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مقدمة                                        

الضرر الذّي ألحقه نسان لتحمّل التّعویض المترتّب عن انت المسؤولیة المدنیة تعني أهلیة الإذا كإ

العاقل الواعي الإنساننّ المسؤولیة الجزائیة تعني أهلیة فإ،عقديلتزام قانوني أو بالغیر نتیجة إخلاله بإ

فهي تعدّ المحور ،علیها قانون العقوباتة ممّا ینصّ قترافه جریمن یتحمّل الجزاء العقابي نتیجة إلأ

الفكریة التّي لحقت من ثمّ كانت النهضة العلمیة و و السیاسة الجنائیة،ساسي الذّي تدور حوله الفلسفة و الأ

                                                  .نظریة المسؤولیة الجزائیةتّجاهات الفلسفیة المختلفة حول انون الجنائي ولیدة الإبالق

الحيّ المدرك عن الجرائم التّي یرتكبها لا یثار بشأنها أيّ جدال للإنسانذا كانت المسؤولیة الجزائیة إ و 

ا المجال ت لاسیّمالهائل الذّي تعرفه المجتمعات الیوم في شتى المجالانّ التقدّم ، فإفقهي أو قضائي

مكانیات مشاریع الكبرى التّي فاقت بكثیر إظهرت الزداد نشاط الأشخاص و أین إالتكنولوجي،الإقتصادي و 

هذا عن طریق لى نشاط غیره و هذه الأهداف الضّخمة ضمّ نشاطه إأصبح من الضروري لتحقیقالفرد،

التّي أعطیت لها عدّة ، و ةعتباریسم الأشخاص المعنویة أو الإعات فردیة أو مالیة یطلق علیها إقیام تجمّ 

الأموال تتّحد من أجل أو بأنّها مجموعة من الأشخاص":تعریفات منها ما قدّمه الدكتور عمار بوضیاف

نا تمارس عملا معیّ هو كیان له أجهزة خاصة و معترف لها بالشخصیة القانونیة،و تحقیق غرض معیّن،

له برام العقود و یة تجعل من هذا الشخص قادرا على إثار من النّاحیة القانونأنّ هذه الفكرة تنتج عنها آو 

یة القانونیة الشخصلإضفاءكتشاف هذه الفكرة ، وقد تمّ إكما یتمتّع بأهلیة التقّاضيذمّة مالیة خاصة به،

تكتّل من الأشخاص أو الأموال یعترف له ":كذلك بأنّهاهناك من عرّفهو ."أموالعلى مجموعة أشخاص و 

تزامه وإلیعتبره كالشخص الطبیعي من حیث تمتّعه بالحقوق، و خصیة أو الكیان المستقلانون بالشّ الق

  ".   بواجبات 

، والغرض الذّي أنشئت على مجموع العناصر المكوّنة لهاهذین التّعریفین، نلاحظ أنّهما یتفقانومن خلال

  .                أجله، وكذا النتائج المترتبّة عن الإعتراف بها من

ضحى الیوم ذا أهمیة كبرى نظرا لما ینهض به من أعباء جسیمة الشخص الإعتباري قد أنّ إ

    ةن یكون مصدرا للجریمه في الوقت نفسه یمكن أنّ فإیعجز غیره من الأشخاص الطبیعیة القیام بها،

من المجتمع وسلامته وذلك بسبب طبیعة الشخص المعنوي یشكل خطرا وتهدیدا على أا نحراف ممّ أو الإ

                         .وطبیعة الشخص المنوط به

                                                          
-52.ص،1999دار الرّیحان، الجزائر، ط،.دز في القانون الإداري،عمّار بوضیاف، الوجی.  
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، التّي تعمل فطبیعة الشخص المعنوي جعلت من نشاطه حكرا على أعضائه من الأشخاص الطبیعیة

ائم التّي تقع هذا یعني أنّ الجر رتكاب الجرائم، و طبیعته أداة لإمن الممكن أن تتّخذ منولحسابه، و سمه بإ

           . نّما تقع في الحقیقة من أعضائهمن الشخص المعنوي إ

لحسابه تكون و سم الشخص المعنوي الطبیعیة التّي ارتكبت الجرائم بإلا جدال في أنّ الأشخاص و 

ل حول مدى نّما یثور التساؤ إ و ، مسؤولیتها طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في قانون العقوبات

هذا عن الإجابةنّ لا شكّ في أ، و توقیع العقوباتي عن هذه الجرائم و مكانیة مساءلة الشخص المعنو إ

مكرّسا فالحال نیة للشخص المعنوي مبدءا ثابتا و كانت المسؤولیة المدفإذا، التّساؤل لیست بالأمر الهیّن

التّي تثیر الكثیر من الجدل في الفقهتّي لا تزال من المسائلعلى خلافه بالنسبة لمسؤولیته الجزائیة ال

ستثناء من الشرائع العقابیة المعاصرة بإلم یستقر وضعها في شكل حاسم في العدیدالمقارن، و القضاء و 

التشریعات الأنجلوأمریكیة التّي أقرت بهذا النمط من المسؤولیة على نطاق واسع، في حین قصّرتها 

مّا التشریع الجزائري مرّ ، أ2004مارس 10تشریع الفرنسي قبل لى جرائم معینة كالتشریعات أخرى ع

كان و ،جراءات الجزائیة بعدّة مراحلقانون الإام في قانون العقوبات و قبل تبنّیه لهذه المسؤولیة كمبدأ عو 

حیث إنتقل هذا بلادنا،قتصادیة التّي عرفتها الإجتماعیة و الإ، هذا نتیجة جملة من التّحولات السیاسیة

،المبدألى التّكریس الفعلي لهذاإالإنكارمحاولة التّخفیف  من غلو هذا إلىنكار مطلق لهالمبدأ من إ

ؤولیة بالمسالعقوبات الجزائري یقرّ لم یكن قانون 15-04غایة تعدیله بموجب القانون رقم إلى و فالمشرع 

عتراف بمساءلته خلال إستبعد الإنّ المشرع الجزائري ة فإعامبالتالي كقاعدةالجزائیة للشخص المعنوي، و 

  .هذه المرحلة

ع قبل .قفياري ـــص الاعتبــة للشخــة الجزائیــة بالمسؤولیـرع صراحـقرار المشلكن على الرغم من عدم إ

قرار الإت مكرّسة في بعض القوانین الخاصة، وصولا إلى مرحلة ، نجد أنّ المسؤولیة كان2004تعدیله في 

والمتمم المعدل2004-11- 10المؤرخ في 15- 04بهذا المبدأ أو التكریس الفعلي له بموجب القانون 

وسّع 20/12/2006المؤرخ في 23- 06بعد تعدیله لهذا القانون بموجب القانون لقانون العقوبات، و 

                                .الجنحو عدد مهم من الجنایاتإلىتباریة عق المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الإالمشرع من نطا

                                                          
- المؤرخ 156-66یعدّل و یتمم الأمر رقم المتضمّن قانون العقوبات، ،2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم

  .2004، لسنة 71عدد .ج .ج.ر.، ج1966یونیو 8في
-112.، ص1976لتوزیع، الجزائر، اللنشّر والشركة الوطنیةط، .دوبات الجزائري، قرضا فرج، شرح قانون الع.  
-و یونی18المؤرّخ في 156-66یتمّم الأمر رقم یعدّل والمتضمّن قانون العقوبات، ،2006مؤرّخ في 23-06قانون رقم

  .2006، لسنة 84عدد.ج .ج.ر.ج،1966
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من الناحیة النظریة " المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي"ختیارنا لموضوع لذا تتضح أهمیة إ      

أساسا اجعةالرّ لعدید من المشاكل عند التطبیق، و یثیر اه موضوع لا یزال یتّسم بالدّقة و ، في كونالعملیةو 

أنّ القضاء خاصة و طبیعة الشخص المعنوي،و سقاطها على مفهومإ صوص و إلى صعوبة ترجمة النّ 

تتطلب الحل إشكالاتالجزائري لا یزال خام في هذا المجال ممّا سیطرح لا محال في القریب العاجل عدّة 

                                                    .السریع لمواكبة التطورات التّي تشهدها بلادنا في جمیع المجالات

لاّ أنّها تتطلب إقرار بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص الاعتباري في التشریع الجزائري خطوة جریئة،الإو 

                                                                    .بالمقابل بعض التحلیل للإجابة عن بعض المفاهیم الغامضة التّي أفرزتها النصوص المستحدثة

ظام العقابي لتجسید هذه ما هو النو ؟ جاه الشخص المعنويفكیف یتحدد مجال قیام المسؤولیة الجزائیة ات

  المسؤولیة؟

وكذا منهج ،لتوضیح المفاهیم العامةعتمدنا في عرضنا منهج وصفيوللإجابة عن هذه التساؤلات إ

وفق ترتیب منطقي حتّى یمكننا بتحلیلنا النصوص القانونیة التي تخصّ الشخص المعنوي، إستقرائي

ث بموجب عتباري المستحدریس المسؤولیة الجزائیة للشخص الإمكان بمضمون مبدأ تكالإلمام بقدر الإ

للبحث عن مجال تكریس بحیث بدأنا البحث بفصل أول،الجزائیة،الإجراءاتتعدیل قانوني العقوبات و 

مع تحدید الشروط الواجب ،الجرائم موضع المتابعةوكذاهذا المبدأ من حیث الأشخاص محل المساءلة 

                    .توافرها

بالحدیث عن النظام العقابي المستحدث لتكریس المسؤولیة الجزائیة ،لنفرد الدّراسة في الفصل الموالي

                                                                                 .مجال تطبیقهاو ءات المقرّرة ، الجزادید الأحكام الإجرائیةمن خلال تحللشخص المعنوي،
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ي في ظل تعدیل قانوني مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنو الإقرار ب:الفصل الأول

  الإجراءات الجزائیةالعقوبات و 

قلة ویمكن له أن یرتكب وله إرادة مستلقد أصبح الشخص المعنوي الیوم یمثّل حقیقة قانونیة،         

لكن الأخیر موضع مساءلة مدنیة فقط، و أصبح حقیقة إجرامیة كذلك، حیث كان هذا من ثمّ جریمة، و 

أصبحوا یقومون وتزاید أنشطتهم، و التّطور الهائل في مجال التكنولوجیا أسهم في إنتشار هؤلاء الأشخاص 

یمتلكون العدید من ، و بدور على درجة كبیرة من الأهمیة في مختلف المجالات في المجتمعات الحدیثة

م فكما أنّهمن ثمّ دامها فیما یمارسونه من أنشطة، و ستخالأسالیب الحدیثة لإوالوسائل الضخمة و الإمكانیات 

یمكن تسبیب - إذا سلك طریق الإجرام- نّ بعضهمالأفراد على حدّ سواء، فإیحقّقون فوائد كبیرة للمجتمع و 

  .1أضرار إجتماعیة جسیمة تفوق بكثیر الضرر الذي یحدثه الإنسان العادي عندما یرتكب جریمة

كلّ هذه التحولاّت جعلت المشرع ینظر للشخص المعنوي من جانب جزائي متعدیّا بذلك إطار التعویض 

لته جزائیا بموجب تعدیل قانوني العقوبات والإجراءات المدني، ممّا فرض علیه استحداث مجال لمساء

  الجزائیةـ

وبات لذا سنتناول كیفیة تنظیم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، في كلّ من قانوني العق       

51هذا من الوجهة التشریعیة، بدایة بتحدید الأشخاص المسؤولة جزائیا وفقا للمادة و الإجراءات الجزائیة، و 

، كما سنتطرق)المبحث الأول(، وذلك بالتفریق بین الأشخاص المعنویة العامة والخاصة ع.قنمكرر م

، لنخلص في )الثانيالمبحث (المعنويللشخصإلى الشّروط الواجب توافرها لقیام المسؤولیة الجزائیة

إلى النصوص القانونیة الخاصة إلى الجرائم التي من شأن الأشخاص الإعتباریة إرتكابها إستناداالأخیر

.)الثالمبحث الث(ر مبدأ الشّرعیةلكلّ جریمة في إطا

  

  

                                        
.507.، ص1983ن، .ب.دن،.د.د،10، ط )القسم العام(محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات- 1
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  لخاضعة لهذه المسؤولیةاالأشخاص المعنویة :المبحث الأول

أخرى خاصة، تماشیا مع شخاص عامة و لعلّ أهم تقسیم الأشخاص المعنویة هو تقسیمها إلى أ

شخاص العامة للقانون قانون خاص، على نحو تخضع معه الأقانون عام و التقّسیم الأساسي للقانون إلى

  .1تخضع الأشخاص الخاصة للقانون الخاصالعام و 

أن تحدّد أنواع الأشخاص المعنویة في النّظام العقابي من القانون المدني الجزائري49حاولت المادة

  .والبلدیةالولایة،الدولة،:لأشخاص الاعتباریة هيا«:ري، فقرّرت في هذا النطاق ما یليالجزائ

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

                   .الشركات المدنیة والتجاریة-

  .المؤسساتالجمعیات و -

  .الوقف-

  .»2حها القانون شخصیة قانونیةكل مجموعة من أشخاص أو أموال یمن-

فالأشخاص ، )المطلب الأول(، بدایة بالأشخاص المعنویة العامةالمعنویةهذا وجب تحدید الأشخاص أمام

  ).المطلب الثاني(المعنویة الخاصة

الأشخاص المعنویة العامة:المطلب الأول

كذا الأشخاص ، و )الفرع الأول(المعنویة العامةسنتناول في هذا المطلب تعریف الأشخاص 

  .)الفرع الثاني(یة الجنائیةلمسؤولالمعنویة العامة المستبعدة من نطاق ا

تعریف الأشخاص المعنویة العامة:الفرع الأول

بین و بیان التفرقة بینهما تعریف الأشخاص المعنویة العامة و القضاء الإداري بقد تكفّل الفقه و 

حقوق السلطة العامة، و لمعنوي العام بما له من سیادة ، إذ تمیز الشخص ا3الأشخاص المعنویة الخاصة

                                        
، لبنانط، الدار الجامعیة،.حقوق، دال- مصطفى محمد الجمال، محمد حسن قاسم، النظریة العامة للقانون، القاعدة القانونیة1-
.233.ن، ص.س.د
ج .ج.ر.متمم، جالمتضمن القانون المدني، معدل و،1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 49المادة -2

  . 1975، لسنة 78عدد

.126-125.، ص ص2004الجزائر، ،منشورات دحلب،1، ط2لباد ناصر، القانون الإداري، النشاط الإداري، ج- 3
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       أحـكــــام القـــــانون الإداري، بحیث یخضع في تنظیمه لقواعــد و یمنحه القانون الشخصیة القانـــونیة،و 

  .1منازعاتها للقضاء الإداريیختصّ بأقضیتها و و 

ة، لا تعمل لمصلحتها  وحسابها،الأشخاص المعنویة العامه لا تغیب عن الأذهان أنّ نّ وفي النهایة فإ

إختصاصات ما تمارس سلطات وواجبات و إنّ حة الكافة، فهي لا تمارس حقوقا و مصلوإنّما تعمل لحساب و 

  .2غرضها دائما تحقیق النفع العام

  الأشخاص المعنویة العامة المستبعدة من نطاق المسؤولیة الجزائیة:الفرع الثاني

الدولة، الجماعـــــاتكلّ من إستبعدتمكرر من قانون العقوبات الجزائري 51/1المادة نجد أنّ 

:ي تنص صراحةالتّ ، و 3المسؤولیة الجزائیةالخاضعة للقانون العام من مجالالأشخاص المعنویةالمحلیة و 

الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص و الجماعات المحلیة ستثناء الدولة و إب«

جهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أالمعنوي مسؤولا

  .»4نص القانون على ذلكی

  الدولة: لاأوّ 

مصالحها و ...) ة، رئاسة الحكومة، الوزاراترئاسة الجمهوری(یقصد بالدولة الإدارة المركزیة

ولة الدّ من المساءلة الجزائیة ما یبرره باعتبار أنّ ستثنائهاولإ) مدیریات الولائیة ومصالحهاال(الخارجیة

  .5معاقبتهمو ینتتكفل بتعقب المجرمالمصالح العامة، الجماعیة منها والفردیة، و تضمن حمایة 

  .6سلطة سیاسیةد توافر عناصرها من شعب، إقلیم و ولة شخصیة معنویة، تنشأ بمجر فللدّ 

المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة العامة یعدّ متناقضا ولة من نطاق یبدو لأوّل وهلة أن إستبعاد الدّ 

  مبدأ المساواة أمام هذا الاستبعاد قد یوصم بعدم الدستوریة، ذلك أنّ مع مبدأ المساواة أمام العدالة، بل إنّ 

     على أو وریة،الأصل عدم المساس به إلاّ عن طریق إعتبار ذي قیمة دستالعدالة من المبادئ الدستوریة، و 

                                        
.105.، ص2000ط، المؤسسة المطبعیة، الجزائر، .مدخل للعلوم القانونیة لنظریة الحق، دمحمدي فریدة زواوي، - 1

  194.، ص2000ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .،د1عوابدي عمار ،القانون الإداري، النظام الإداري، ج -2
.27.، ص1992ن، .ب.عربیة، دط، دار الفكر ال.سلیمان محمد الطنطاوي، الوجیز في القانون الإداري، د- 3

، المتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم، 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66مكرر من الأمر رقم 51المادة -4
  .1966، لسنة 49عدد .ج .ج.ر.ج

.223.، ص2006، دار ھومة ، الجزائر، 3بوسقیعة أحسن ،الوجیز في الفانون الجزائي العام، ط- 5

.105.واوي ،المرجع السابق ،صمحمدي فریدة ز- 6
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  .1أن یكون هناك اختلاف في مركز الأشخاص الذّین تمّ التمییز بینهمالأقل 

  الجماعات المحلیة:ثانیا

فقد اختلفت التشریعات البلدیة،الولایة و :الجماعات المحلیة التي استثناها المشرع الجزائري هيإنّ 

منها ما اتخذ من الهیئات المسؤولة جزائیا، و منها ما یبقي علیهانها ما یستثنیها من المسؤولیة، و بشأنها فم

ه حصر مسؤولیتهما في الجرائم موقفا وسطا كما هو حال القانون الفرنسي الذي لم یستثنیها،غیر أنّ 

المرتكبة أثناء ممارسته أنشطة من المحتمل أن تكون محل اتفاقات تفویض مرفق عام سواء كان الغیر 

  .شخص من القانون الخاص أو العام

متیازات تي تصدر عنها بمناسبة ممارستها لإمفهوم المخالفة، لا تسأل الجماعات المحلیة عن الأعمال الوب

  .2السلطة العمومیة

  الأشخاص الخاضعة للقانون العام:ثالثا

أساسا، المؤسسات الخاضعة للقانون العام بدورها والتي یقصد بها،استثنى المشرع الأشخاص

  .3التجاريو ات العمومیة ذات الطابع الصناعي ري، و بدرجة أقل المؤسسالعمومیة ذات الطابع الإدا

  :مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري- 1

المجموعات الإقلیمیة المحلیة كوسیلة لإدارة تتخذها الدولة و تمارس نشاط ذات طبیعة إداریة،

  :مرافقها الإداریة، و تخضع في أنشطتها إلى القانون العام، و من هذا القبیل

3034-05رسوم التنفیذي رقم الم)ESM(المدرسة العلیا للقضاء*

845- 95المرسوم التنفیذي رقم (ONOU)الدیوان الوطني للخدمات الجامعیة*

2826-01التنفیذي رقم المرسومAND)(لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارا*

                                        
.26.عمر سالم، المرجع السابق، ص- 1

.224-223.بوسقیعة أحسن ،المرجع السابق، ص ص- 2

.223.المرجع نفسھ ، ص- 3

، یتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء ویحدد كیفیة سیرھا 2005غشت 20مؤرخ في 303- 05مرسوم تنفیذي رقم -4
  .2005، لسنة 58ج عدد .ج.ر.ونظام الدراسة فیھا وحقوق الطلبة القضاة وواجباتھم، جوشروط الإلتحاق بھا

وتنظیمھ  ، المتضمن إنشاء دیوان وطني للخدمات الجامعیة1995مارس 22مؤرخ في 84-95مرسوم تنفیذي رقم -5
  .2010، لسنة 31ج عدد .ج.ر.وعملھ، المعدل والمتمم، ج

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار   2001سبتمبر 24مؤرخ في 282- 01مرسوم تنفیذي رقم -6
  .2001، لسنة 55عدد.ج .ج.ر.وتنظیمھا  وسیرھا، ج
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4661-97المرسوم التنفیذي رقم المستشفیات *

  :هي فئة أخرى و 112-98رقم وقد أضاف القانون 

  :ومن هذا القبیل نجد التكنولوجي و سات العمومیة ذات الطابع العلمي المؤس-

  4553-03المرسوم التنفیذي رقم (CREAD)مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمیة *

  864-99المرسوم الرئاسي رقم مركز البحث النووي *

  :المهنيفي و العمومیة ذات الطابع العلمي و الثقاالمؤسسات-

ننسى المؤسسات دون أن معاهد التعلیم العالي،وهي التي تشمل الجامعات والمراكز والمدارس و 

  .الدفاع الوطني، كصندوق التقاعدات العسكریةالمتعلقة بالجیش و 

  :تجاريمؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي و -2

تتخذها الدولة یكون موضوع نشاطها تجاریا أو صناعیا،الخاص،هي أشخاص تابعة للقانون 

ع في هذا لأحكام هي تخضرة مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاري، و الجماعات المحلیة كوسیلة لإداو 

ها تبقى تثیر بعض من الغموض من حیث إلاّ أنّ الخاص معا كل في نطاق معین،القانون العام و 

من هذا القبیل و نین الداخلیة لهذه المؤسسات،یة بعد تعاقب التعدیلات على القواإخضاعها للمساءلة الجزائ

  :نجد

  1475-91المرسوم التنفیذي رقم )EPGI(التسییر العقاريدواوین الترقیة و *

1486-91المرسوم التنفیذي رقم   AADL)(الوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره *

                                        
، یحدّد قواعد إنشاء القطاعات الصحیة وتنظیمھا          1997دیسمبر 02مؤرخ في 466-97مرسوم تنفیذي رقم -1

  .1997، لسنة 81عدد .ج.ج.ر.وسیرھا، ج
، المتضمن القانون التوجیھي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي  22/08/1998مؤرخ في 11- 98قانون رقم -2

  .1998، لسنة 62عدد .ج.ج.ر.والتطور التكنولوجي، ج
17، المؤرخ في 307-85، یعدل و یتمم، المرسوم رقم 2003دیسمبر 01مؤرخ في455-03مرسوم تنفیذي رقم -3

  .2003، لسنة 75عدد .ج.ج.ر.، المتضمن إنشاء مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمیة، ج1985دیسمبر 
، لسنة 27عدد .ج .ج.ر.، یتضمن إنشاء مراكز البحث النووي،ج1999أبریل 15مؤرخ في 86-99مرسوم رئاسي رقم -4

2000.  
، یتضمن تغییر الطبیعة القانونیة للقوانین الأساسیة لدواوین 1991مایو 12في مؤرخ 147-91مرسوم تنفیذي رقم -5

  1991، لسنة 25عدد .ج.ج.ر.الترقیة و التسییر العقاري وتحدید كیفیات تنظیمھا و عملھا،ج
                    ، یتضمن إحداث وكالة وطنیة بتحسین السكن1991مایو 12مؤرخ في 148-91مرسوم تنفیذي رقم -6

  .1991، لسنة 25عدد .ج.ج.ر.وتطویره، ج
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  1011-01المرسوم التنفیذي رقم (ADE)الجزائریة للمیاه

432-02المرسوم التنفیذي رقم برید الجزائر *

د ه لم یحدّ على إعتبار أنّ 07- 92المرسوم التنفیذي رقم بدرجة أقل هیئات الضمان الاجتماعي و *

ها مؤسسات ذات طابع الطبیعة القانونیة لهذه الصنادیق على خلاف المرسوم السابق أین صنفها على أنّ 

.3إداري

هذه الملابسات نرتقب زوالها في التعدیلات اللاّحقة لتحدید مجال هذه المسؤولیة، أین یتمكن القاضي وكلّ 

من تطبیقها بعیدا عن التخمینات التي تؤدي كثیرا من الأحیان إلى صدور أحكام متناقضة من حیث 

  .تكییف النظام القانوني لهذه المؤسسات كمحل للمساءلة من عدمه

  الأشخاص المعنویة الخاصة:لثانيالمطلب ا

، 4یعرّف القانون فصائل متعددة من الأشخاص المعنویة الخاصة التي تخضع للقانون الخاص

  .)الفرع الثاني(كذا تبیان أنواعهاو ) الفرع الأول(من خلال تعریفهاسنتعرض إلیها

  تعریف الأشخاص المعنویة الخاصة:الفرع الأول

التجاریة التي تعترف لها الدولة لمدنیة و الشركات االهیئات والمؤسسات والجمعیات و یقصد بها

.5الأموال المكونة لهااف خاصة بالمجموعات من الأشخاص و بشخصیة إعتباریة لتحقیق أهد

بغض خذه و هذا مهما كان الشكل الذي تتّ الجزائیة و للمساءلة ع إنّ الأشخاص المعنویة الخاصة تخض

نسبة للأشخاص ، فبالمادي أو تحقیق غرض آخر غیر الربحالنظر عمّا إذا كانت تسعى إلى تحقیق ربح 

أو غیر الجمعیات المعترف: ى سبیل المثالر الرّبحیة نذكر علالمعنویة الخاصة ذات الأهداف غی

الهیئات الممثلة یات و النقابات والجمعالأحزاب السیاسیة،المؤسسات الخیریة،المعترف بفائدتها العامة،

ا بالنسبة للأشخاص المعنویة أمّ مع الإشارة أنّ هذه القائمة لیست على سبیل الحصر،ببعض الأفراد،

                                        
، لسنة 24عدد . ج.ج.ر.، یتضمن إنشاء الجزائریة للمیاه، ج2001أبریل 21مؤرخ في 101- 01مرسوم تنفیذي رقم -1

2001.  
.2002لسنة ، 04عدد .ج.ج.ر.،ج"برید الجزائر"، یتضمن إنشاء 2002ینایر 14مؤرخ في 43- 02مرسوم تنفیذي رقم - 2

، یتضمن الوضع القانوني لصنادیق الضمان الإجتماعي       1992ینایر 04مؤرخ في 07- 92مرسوم تنفیذي رقم -3
  .1994لسنة،2عدد.ج.ج.ر.والتنظیم الإداري والمالي للضمان الإجتماعي،ج

  .236.مصطفى محمد الجمال، محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص-4
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 9إسحاق إبراھیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبیقاتھما في القوانین الجزائریة، ط -5

  .242.،ص2007الجزائر،
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أو التجاریة، حة إذ نجد مختلف الشركات المدنیةالخاصة ذات الأهداف الربحیة فالقائمة أیضا مفتو 

.1التجمعات ذات المصلحة الاقتصادیة، شركات الاقتصاد المختلط

أنواع الأشخاص المعنویة الخاصة:الفرع الثاني

والشركات،   جرى الفقه على استخدام تعبیر مجموعات الأشخاص على كل من الجمعیات 

.2وإطلاق تعبیر مجموعات الأموال على المؤسسات الخاصة

الجمعیات: أولا

أشخاص تعتبر جمعیة كل جماعة ذات تنظیم مستمر لمدة معینة أو غیر معینة، تتألف من

، أو من أشخاص إعتباریة وذلك لغرض مشروع، فلا یهمّ بعد ذلك أن 133طبیعیین لا یقل عددهم عن

ریة أو علمیة أو ثقافیة أو إجتماعیة أو ریاضیة كالنوادي المختلفة، أو مهنیة للدفاع عن تكون جمعیة خی

.4مصالح أبناء المهنة الواحدة مثل نقابات العمال، نقابة المحاماة  ونقابة المهن الوطنیة

المؤسسات:ثانیا

د قصتجاريالمؤسسة هي شخص إعتباري ینشأ بناءا على تخصیص مبلغ من المال لعمل 

.5تحقیق الربح المادي من جراء هذا التخصیص

ومن هنا یتبین أنّ ما هنالك من فارق بین الجمعیة والمؤسسة، فإذا كانت الجمعیة جماعة من الأشخاص 

الطبیعیین أو الاعتباریین فإن المؤسسة إنّما تقوم على تخصیص مجموعة من الأموال لغرض معین، یقوم 

وتفترق الجمعیة عن المؤسسة كذلك من حیث أن الغرض من به شخص أو مجموعة من الأشخاص، 

المؤسسة یجب أن یكون عاما دائما، أمّا الغرض من الجمعیة فإنّه قد یكون عاما إذا قصد من ورائها 

.6تحقیق مصلحة عامة، وقد یكون خاصا مقصورا على الأعضاء فقط

1 -Jean-claude soyer ,Droit pénal et procédure pénele , 18éme édition LGJ ,paris, 2004, p.128.
.242.إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص- 2

.675.، ص2005، مصردار الجامعة الجدیدة، ط،.رمضان أبو السعود، النظریة العامة للحق، د- 3

، مؤسسة الثقافة 1توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، موجز للنظریة العامة للقانون والنظریة  العامة للحق، ط-4
.274-273.،ص ص1978الجامعیة، مصر،

.250.مصطفى محمد الجمال، محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص- 5

.279-278.توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص ص- 6
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الشركات:ثالثا

ى هدف معین هو تحقیق ربح یقسمونه فیما أمّا الشركة فهي مجموعة من الأشخاص تلتقي عل

، فالشركة مجموعة أشخاص تتضافر جهودهم لتحقیق الكسب المالي، وهي بهذا 1بینهم ربحا كان أم خسارة

جتمـــــــاعي غیر الربـــح  وتتنوع الشركات إلى مدنیة، إرض تختلف عن الجمعیـة التي تسعى لتحقیق غ

ممّا لا 2تضامن، ذات المسؤولیة المحدودة  والتوصیة وغیر ذلكتجاریة، المحاصة، المساهمة، شركة ال

.تفصیلهیتسع لنا المجال لسرده و 

إنّ الشخصیة المعنویة للشركات المدنیة تثبت لها من تاریخ تكوینها بالنسبة للأطراف ومن تاریخ إستكمال 

تعتبر الشركة بمجرد «:التي تنصج .م.من ق417إجراءات الشّهر بالنسبة للغیر وهذا حسب المادة 

تكوینها شخصا معنویا، غیر أنّ هذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر، إلاّ بعد استیفاء إجراءات 

.الإشهار التي ینص علیها القانون

ز للغیر بأن یتمسك ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص علیها في القانون، فإنّه یجو 

.»بتلك الشخصیة

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة «:تنصتج .من ق549بة للشركات التجاریة فإنّ المادة أمّا بالنس

إلاّ من تاریخ قیدها في السّجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص اللذین تعهدوا بإسم 

ها بصفة قانونیة الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم، إلاّ إذا قبلت الشركة، بعد تأسیس

.أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

.»3فتعتبر التعهدات بمثابة الشركة منذ تأسیسها

مراحل المسؤولیة الجنائیة:الفرع الثالث

بمیلاد هذه الشخصیة وتنقضي -كقاعدة عامة-المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي تبدأ 

المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي لا تثور بالنسبــة لكافـــة بإنقضائها، ومؤدى ذلك أنّ مشكلة مراحل 

والتجاریــــة والتجمعات ذات الأهدافنسبـــة للشركــــات المدنیـــةالأشخــاص المعنویـــــــــة، وإنّمــــا فقـــط بال

.236.محمد الجمال، محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص مصطفى- 1

.243.إسحاق إبراھیم منصور، المرجع السابق، ص- 2

، لسنة 101عدد .ج.ج.ر.، یتضمّن القانون التجاري،ج1975دیسمبر19مؤرخ في 59-75من الأمر رقم 549المادة -3
1975.



12

فترة ل فترة الإنشاء و حكام الخاصة خلاالمجموعات لبعض الأالإقتصادیة بحیث تخضع هذه الشركات و 

.1التصفیة

  التأسیسمرحلة الإنشاء و :لاأوّ 

على خلاف الشركات التجاریة من تكتسب الشركة المدنیة الشخصیة المعنویة من یوم تكوینها،

رتكبت جریمة خلال فترة تأسیس الشركة فهل یمكن مساءلتها عن فإذا أتاریخ القید في السّجل التجاري،

الجزائیة للأشخاص على المسؤولیة المشرع الجزائري قد نصّ أن أوضحنا أنّ سبق ؟2هذه الجریمة

شاء ستناد إلى عبارات النص یقود إلى نفي المسؤولیة الجزائیة عن الشركة، في مرحلة الإنوالإالمعنویة،

  .التأسیس، طالما أنها لم تكتسب الشخصیة المعنویة بعدو 

  مرحلة التصفیة:ثانیا

الحل ركة مباشرة اختفاء هذا الشخص المعنوي، إذ على الرغم من قرارلا یترتب على حل الش

حتیاجات التصفیة التي قد تأخذ وقتا طویلا، فإذا ارتكبت ها تظل قائمة لتلبیة إالصادر من القضاء فإنّ 

  ؟3هو في هذه المرحلة فهل یجوز مساءلته جزائیارائم بإسم الشخص المعنوي و ج

یة للأشخاص الهدف من إبقاء الشخصیة القانوننا نجد أنّ أنّ إلاّ ختلاف فقهي،الجواب كان محل إ      

قضاء الشركة طوال فترة التصفیة لإتخاذ الإجراءات الضروریة وإبرام العقود نالمعنویة مستمرة بعد إ

قانون التصرفات، تكون على هذا الأساس مسؤولة من الناحیة الجزائیة عن الجرائم المحددة في و 

من طرف ذه الفترة لحساب الشخص المعنوي وبإسمه و رتكبت خلال هأات، على أن تكون قد العقوب

التّي جاء جمن ق ت766/2في المادة على غرار ما ذهب إلیه المشرع الجزائري،أجهزته أو ممثلیه،

  .»ة لإحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالهاموتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائ«: فیها مایلي

  

  

  

                                        
.38.عمر سالم، المرجع السابق، ص- 1

  .238.صالمرجع السابق، مصطفى محمّد الجمال، محمّد حسن قاسم، -2
.41.عمر سالم، المرجع السابق ، ص- 3
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  إطار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويمحلّ المتابعة في الجرائم :المبحث الثاني

ص المعنوي لتشمل ع من مجال المسؤولیة الجزائیة للشخعلى خلاف المشرع الفرنسي الذي وسّ 

حصر 15-04عند إقراره بهذه المسؤولیة بموجب قانونالمشرع الجزائري و نّ فإستثناء،كل الجرائم دون إ

سؤولیة الجزائیة وسّع المشرع من مجال الم2006ه بعد تعدیل قانون العقوبات في أنّ نطاق تطبیقها، إلاّ 

ذلك ا الأخیر في التشریع الجزائري، و نطلاقا من ذلك سنتناول الجرائم التي یرتكبها هذللشخص المعنوي، إ

، )المطلب الأول(15- 04نون ذلك في ظل قامنصوص علیها في قانون العقوبات و ببیان الجرائم ال

القوانین فة إلى الجرائم المنصوص علیها فيبالإضا، )المطلب الثاني(23- 06بموجب قانون و 

  .)المطلب الثالث(الخاصة

  15-04تضییق نطاق التجریم في ظل قانون :المطلب الأول

المتمم لقانون العقوبات على مسؤولیة الشخص المعنوي في ثلاث المعدل و 15- 04نصّ قانون 

، جریمة تبییض )الفرع الأول(الأشرارجمعیةجریمة تكوین:جرائم ذكرت على سبیل الحصر وهي

  ).الفرع الثالث(أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتجریمة المساس ب،)الفرع الثاني(الأموال

  شرارجریمة تكوین جمعیة الأ:الفرع الأول

على مسؤولیة الشخص المعنوي جزائیا عن جریمة تكوین ع .من ق1مكرر177ت المادة نصّ 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا وفقا للشروط المنصوص علیها ":ها الصریحجمعیة الأشرار بنصّ 

  ..."من هذا القانون176   مكرر أعلاه، عن الجرائم المنصوص علیها في المادة51في المادة 

  .1نجد أنها حدّدت عناصر هذه الجریمةمن ق ع176ع إلى المادة بالرجو و 

بارة عن القیام بأفعال هي عع لنا الإطار العام لهذه الجریمة، و ه یضنّ إستنادا إلى نص المادة أعلاه فإ

  .الأشخاص أو الأملاكضدّ رتكاب جنایة أو جنحة،تحضیریة لإ

  الأصل أنّ مثل هذه الأفعال غیر معاقب علیها لإنتفاء البدء في التنفیذ، غیر أنّ الخطورة التي یشكلها

  الأشرار عند تجمعهم أدّى بالمشرع إلى إحداث هذه الجریمة المستقلة وتضمین الشخص المعنوي كمحل

                                        
تھ وأعضائھ تشكل أو تؤلف بغرض الإعداد لجنایة       كل جمعیة أوإتفاق مھما كانت مد«: من ق ع176تنصّ المادة -1

سنوات حبس على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك تكون جمعیة ) 05(أو أكثر، أو لجنحة أو أكثر، معاقب علیھا بخمس
  .»أشرار، وتقوم ھذه الجریمة بمجرد التصمیم المشترك على القیام بالفعل
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  .1للمساءلة إلى جانب الشخص الطبیعي بحسب مركزه في الجریمة فاعل أصلي أو شریك

الجمعیة أو الاتفاق أي یقتضي وجود شخصین : لقیام هذه الجریمة لابد من توافر ركنین أساسیین و هماو 

   أو جنحة ضد الأشخاص  تفاق المتمثل في الإعداد لجنایةإضافة إلى غرض الجمعیة أو الإأو أكثر،

عتبارها جریمة عمدیة إو شرط أساسي لتحقق هذه الجریمة بعلاوة على القصد الجنائي فهأو الأملاك، 

معاقب علیها رتكاب جنایة أو جنحة،ام و قصد خاص یتمثل في الإعداد لإتقتضي توفر قصد جنائي ع

وم الجریمة حتى ولو انتفى تقسنوات على الأقل، ضد الأشخاص أو الأملاك و ) 05(الحبس لمدة خمس ب

  .2رتكاب جریمة محددةالعزم على إ

  الأموالجریمة تبییض :الفرع الثاني

مجموعة من المراحل العملیة المتتابعة لإضفاء المشروعیة على مال غیر يالأموال هتبییضإنّ 

أدوات معینة من أجل غسل و مشروع، لإیجاد مصدر یبدو مشروعا له و یتم ذلك عبر وسائل مختلفة

شطة المحظورة أو مصدرها أو إخفاء أو تمویه الطبیعیة الحقیقیة للأموال المكتسبة من الأن،3الأموال القذرة

  .4أو ملكیتها في محاولة لتغییر صورة الأموال غیر المشروعة، لتكون أموالا تبدو في صورة مشروعة

  .5أخیرا الإدماجبدایة بالتوظیف، ثم التمویه و : لوتمرّ عملیة التبییض من الناحیة التقنیة بثلاث مراح

مكرر من   389ةیظهر جلیا في المادّ من توافر الركن المادي و ئم لابدّ وهذه الجریمة كغیرها من الجرا

:الوتبییضا للأمریعتب«:أربعة صور مجرمةع .ق

تحویل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویه المصدر -أ

ریمة الأصلیة التي تأتت رتكاب الجلكات أو مساعدة أي شخص متورط في إغیر المشروع لتلك الممت

  .منها هذه الممتلكات على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلته

       إخفاء أو تمویه الطبیعة الحقیقیة لممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها –ب

  .أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة

                                        
، 2ط، 1جائي الخاص، الجرائم الاقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة،الوجیز في القانون الجزبوسقیعة أحسن،-1

  .412.، ص2006دارھومة، الجزائر، 
  .413،414،417.صالمرجع نفسھ،-2
  .73.، ص2003ط، مجموعة النیل العربیة، مصر، .العلاج، د-الأسباب-، غسل الأموال، الظاھرةالخضیري محمد أحمد-3
  .233.، ص2001ط، دار الجامعیة، مصر،.عبد المطلب عبد الحمید، العولمة و اقتصادیات البنوك، د-4
  .423-422.بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص ص-5
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ها تشكل ستخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیها، أنّ إالممتلكات أو حیازتها أو إكتساب–ج

  .عائدات إجرامیة

رتكابها إو التآمر على أو التواطؤ، أمن الجرائم المقررة، وفقا لهذه المادة،رتكاب أيّ إالمشاركة في –د

.»التحریض على ذلكومحاولة إرتكابها والمساعدة و 

یة سواء القصد العام المتمثل في إنصراف إرادة الجاني إلى عتبار هذه الجریمة قصدوكذا الركن المعنوي بإ

بالعناصر التي یتطلبها القانون له أو القصد الخاص المقصود كن المادي للجریمة مع العلم به و قتراف الر إ

.1لمنه إخفاء أو تمویه مصدر الأموال الناتجة عن الجرائم المدرة للما

الأموال مرتكبة من قبل هیئاته یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أن تكون جریمة تبییضو 

  .ر عن إرادتهالمتمثل بالضرورة في مجموعة الأشخاص الطبیعیة التي تعبّ و هو الطاقم المسیر له،و 

  جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات:الفرع الثالث

لالة د المصطلحات المستخدمة للدّ ماذج المعروضة لتعریفات الجرائم المعلوماتیة عن تعدّ تكشف الن

أو الجرائم ستخدام الحاسباتإتحدید مفهومها فهناك من یطلق علیها جرائم الحاسبات، أو إساءةعلیها و 

لكن ، 2الجرائم المعلوماتیةأو جرائم التكنولوجیا أو جرائم المعالجة الآلیة للبیانات،أو المرتبطة بالحاسبات،

حد، فهي تلك الجرائم الناتجة عن إستخدام المعلوماتیة مفهوم واها تقع تحتأنّ رغم تعدد المصطلحات إلاّ 

أنشطة إجرامیة عادة ما ترتكب بهدف أن تحقق نترنیت في أعمال و بالكمبیوتر والاالتقنیة الحدیثة المتمثلة و 

أو مناف للأخلاق یرتبط عیة، أي هو كل سلوك غیر مشروع عوائد مالیة ضخمة جراء أعمال غیر شر 

  .3بالمعالجة الآلیة للبیانات أو بنقلها

مكرر 394ة ذلك في المادّ لجریمة و رتكب هذه االجزائري حرص على معاقبة كل من إالمشرعنجد أنّ و 

50.000بغرامة من و ) 01(أشهر إلى سنة) 03(یعاقب بالحبس من ثلاثة«:بنصها الصریحع .من ق

دج كل من یدخل أو یبقى عن طریق الغش في كل جزء من  منظومة للمعالجة 100.000دج إلى 

  .الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك

                                        
یة تنسیق الجھود دراسة حول مفھومھا ومعوقات التحقیق فیھا وإشكال(صقر بن ھلال المطیري، جریمة غسل الأموال-1

، رسالة ماجیستیر، كلیة الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، )الدولیة لمواجھتھا
  .12.، ص2004الریاض، 

  .84-83.، ص ص2006، دار الفكر الجامعي، مصر، 2أحمد خلیفة الملط، الجرائم المعلوماتیة، دراسة مقارنة، ط-2
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1، ط)الجرائم الالكترونیة(عبد الله عبد الكریم عبد الله ، جرائم المعلوماتیة والانترنیت-3

  .16-15.لبنان، ص ص
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  .تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة

ن العقوبة الحبس من ستة شتغال المنظومة تكوفعال المذكورة أعلاه تخریب نظام إإذا ترتب عن الأو 

.»دج150.000دج إلى 50.000غرامة منبو ) 02(أشهر إلى سنتین) 06(

  : لتین فيالمتمثّ و لوقوع هذه الجریمة لابد من توافر الركن المادي الذي یأخذ صورتین أساسیتینو 

Introduction dans un système informatique.الدخول في منظومة معلوماتیة- 

  1Atteintes au système informatique.المساس بمنظومة معلوماتیة- 

نشاطه یترتب علیه أن یعلم بأنّ اني إلى فعل المحو أو التعدیل، و كذا الركن المعنوي في اتجاه إرادة الجو 

الجریمة سواء بصفته فاعلا رتكابهكذا یسأل الشخص المعنوي في حالة إه، و 2التلاعب في المعطیات

  .3أو الشروع فیهالا كما یسأل عن الجریمة التاّمة أصلیا أم شریكا أو متدخّ 

  23-06ساع نطاق التجریم في ظل قانون تّ إ:المطلب الثاني

من نطاق 23-06د وسّع المشرع الجزائري بعد تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم لق

ح یسأل عن عدد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، فبالإضافة إلى الجرائم الثلاثة السالفة الذكر، أصب

، )الفرع الثاني(، الجرائم ضد الأفراد)الفرع الأول(الجرائم ضد الشّيء العمومي.الجنحمهم من الجنایات و 

).الفرع الثالث(عقوبات التكمیلیة المحكوم بهاجریمة خرق الالتزامات المترتبّة عن الو الخدعو جرائم الغش

جرائم ضد الشّيء العمومي:الفرع الأول

  المشرع الجزائري على مساءلة الشخص المعنوي على الجرائم المرتكبة ضد الشّيء العمومينصّ 

جرائم و ،)ثانیا(ماسّة بالنظام العمومي، الجرائم ال)أولا(على الجرائم الماسّة بأمن الدولةوالتي تقتصر 

  ).ثالثا(التّزویر

  الجرائم الماسّة بأمن الدولة:أولا

  مصالح وحقوق عامة تعمد إلى حمایتها عن- كحال الأفراد- ولة كشخصیة معنویةتوجد للدّ 

                                        
.406.بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص- 1

.140-139.أحمد خلیفة الملط، المرجع السابق، ص ص- 2

  .126.ص،1999، مصرط،  الدار الجامعیة، .دعلي عبد القادر القھوجي، الحمایة الجنائیة لبرامج الحاسب الآلي، -3
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الحقوق والمصالح و وضع الجزاء الرّادع لها، بها أو تعرضها للخطر، و ي تضرّ طریق تجریم الأفعال التّ 

  .1وحدتهواستقلالها وسلامتها وأمن الشعب و   سیادتهالدولة هي تلك المتعلقة بكیانها و العامة التي تهمّ ا

الجنایات "سلامة الدولة في الباب الأول من الكتاب الثالث تحت عنوان المشرع على الجرائم ضدّ نصّ 

م الخیانة ل جرائقسّم ذلك الباب إلى ستة أقسام، تناول في القسم الأوّ ، و "والجنح ضد الشّيء العمومي

خرى على الدفاع الوطني للدولة، والقسم الثالث الاعتداءات في القسم الثاني جرائم التعدي الأوالتجسس، و 

ي الرابع تناول جنایات التقتیل فسلامة أرض الوطن، و ضد سلطة الدولة و لجرائم الأخرى اوالمؤامرات و 

في القسم المساهمة في حركات التمرد و ایات القسم الخامس عن جنوالتخریب المخلة بأمن الدولة، و 

.2عةالسادس أورد أحكاما متنوّ 

  الجرائم الماسّة بالنظام العمومي:ثانیا

كرته، بل د فلم یحدّ ظام العام و النّ -غیره من المشرعینعلى غرار –ف المشرع الجزائريلم یعرّ 

ظام العام هو الأساس السیاسي لنّ ا  نّ كتفى الشرّاح بتقریبها من الأذهان بقولهم أترك ذلك للفقه والقضاء، فإ

مات ینهار هذا الأخیر بمخالفة المقوّ وقت من الأوقات، و الخلقي الذي یسود المجتمع فيوالإجتماعي و 

فكرته مرنة غیر ظام العام تعریفا دقیقا إلى أنّ تعریف النّ صعوبةرجعتالتي تدخل ضمن هذا الأساس، و 

بل تختلف داخل الزمان، فهي تختلف من مجتمع إلى آخر،فكرة نسبیة تتغیر وفقا للمكان و محددة أي هي

  .3المجتمع الواحد

من الفصل الخامس مكرر 175إلى 144والجرائم الماسة بالنظام العمومي منصوص علیها من المادة 

  :وتتمثل أساسا في4من قانون العقوبات

  .)149إلى 144المواد من (عدي على الموظفالتّ جرائم الإهانة و - 

  .)154إلى 150المواد من (حرمة الموتىالجرائم المتعلقة بالمدافن و - 

                                        
القواعد العامة لجرائم أمن -المدخل إلى القسم الخاص(في شرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة سمیر عالیة، الوجیز-1

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 1، ط )أھم جرائم أمن الدولة-على أمن الدولةالمؤامرة والإعتداء-الدولة
  .46-45.، ص ص1999لبنان، 

الجرائم ضدّ الأشخاص و الأموال و أمن ، "جنائي خاص"العقوبات الجزائريقانونإسحاق إبراھیم منصور، شرح-2
  .157.، ص1983ائر، ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجز.دالدولة، 

  .النظام العام و الآداب العامة-قسم المحاضرات في القانون-منتدى القانون-منتدیات الشروق أونلاین-3
http://montada.echoroukonline.com/archive/index.php/t-64583.03/05/2013.

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في ھذا  الفصل، وذلك «:من ق ع على175/1تنص المادة -4
  ».مكرر من ھذا القانون51طبقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 
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  .)159إلى 155المواد من (سرقة الأوراق من المستودعات العمومیةجرائم كسر الأختام و - 

  .)مكرر160إلى160المواد من (خریبالتّ جرائم التدنیس و - 

  .)164إلى 161المواد من (الجیشجنح متعهدي تموین جنایات و - 

المواد من (بیوت التفلیس على الرهونضدّ النظم المقررة لدور القمار والیانصیب و الجرائم المرتكبة - 

  .)169لى إ165

  ).مكرر175لىإ170المواد من (المزایدات العمومیة التجارة و صناعة و الجرائم المتعلقة بال- 

  جرائم التزویر:ثالثا

على إمكانیة مساءلة 23- 06المستحدثة بموجب القانون رقم ع.من قمكرر253ت المادة نصّ        

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن «:الشخص المعنوي جزائیا عن جرائم التزویر كما یلي

مكرر 51لمادة ذلك وفقا للشروط المنصوص علیها في او الجرائم المنصوص علیها في هذا الفصل،

»...لقانونمن هذا ا

تتمثل 1هي مقسمة إلى سبعة أقسامو ع،.من ق253إلى 197هذه الجرائم منصوص علیها من المواد 

  :في

  .)204إلى 197المواد من (تزویر النقود- 

  .)213إلى 205المواد من (العلاماتات والطوابع و غتقلید أختام الدولة والدم- 

  .)218إلى 214المواد من (تزویر المحررات العمومیة أو الرسمیة- 

  .)221لىإ219المواد من (التزویر في المحررات العرفیة أو التجاریة أو المصرفیة- 

  .)229لىإ222المواد من (الشهاداتتزویر في بعض الوثائق الإداریة و ال- 

  .)241لىإ232المواد من (الیمین الكاذبةشهادة الزور و - 

  ).253إلى 242د من الموا(ستعمالهاإساءة إالألقاب أو الأسماء أو نتحال الوظائف و إ- 

  

                                        
.281.الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، صبوسقیعة أحسن،- 1
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  الجرائم ضد الأفراد: الفرع الثاني

والجنح على مساءلة الشخص المعنوي على الجنایات 2006المشرع الجزائري في تعدیل نصّ 

وبعض الجنایات والجنح ضد الأشخاص، بالجرائم الواقعة ضد الأموال،یتعلق الأمر أساساالأفراد، و ضدّ 

  .الآداب العامةقط من الجرائم ضد الأسرة و بفئة واحدة فو 

  الجرائم ضد الأموال:أولا

أصبح الشخص المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات،ضافة إلى جریمتي تبییض الأموال و إ

یسأل عن كافة الجنایات والجنح ضدّ 23-06بعد تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم المعنوي و 

الواردتین في الفصل الثالث من القانون 3مكرر417و 1مكرر382ذلك بنص المادتین الأموال، و 

  .1المذكور أعلاه

  :جوع إلى هذا الفصل تكمن هذه الجرائم فيبالرّ و 

  )مكرر371إلى 350المواد من (بتزاز الأموالإ السرقات و - 

  )مكرر375إلى 372المواد من (بدون رصیدإصدار شیك النصب و - 

  )1مكرر382ى إل376المواد (خیانة الأمانة- 

  )385إلى 383المواد من (التعدي على الأملاك العقاریة- 

  )389إلى 387المواد من (إخفاء الأشیاء المسروقة- 

  )417إلى 395المواد من (تجاه وسائل النقلالهدم والتخریب والأضرار التي تنتج عن تحویل إ- 

  الأشخاصالجرائم ضدّ : ثانیا

رائم فالشخص المعنوي یسأل عن بعض الجع .من ق3مكرر303ستنادا إلى نص المادة إ

ا یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائی«:الأشخاص، فبالعودة إلى نص المادة نجدها تنصالواقعة على 

»...من هذا الفصل5و4و3عن الجرائم المحددة في الأقسام 

  :هذه الطائفة من الجرائم تتمثل في و 

                                        
مكن أن یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة في ی«: ع.من ق1مكرر 382/1تنص المادة - 1

  .»مكرر51من ھذا الفصل، وذلك وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 3و2و1الأقسام 
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  )290إلى288المواد من (الجرح الخطأالقتل الخطأ و - 

  )295إلى 291المواد من (الخطفرمة المنازل و حالإعتداء على الحرمات الفردیة و -

إلى 296المواد من (إفشاء الأسرارعتبار الأشخاص وعلى حیاتهم الخاصة و إ الإعتداء على شرف و -

  ) .1مكرر303

  الآداب العامةالأسرة و الجرائم ضدّ : ثالثا

الآداب العامة و لقد حصر المشرع الجزائري مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجرائم ضد الأسرة 

التحقق من شخصیة الطفل هي تلك التي من شأنها الحیلولة دون وع واحد من الجنایات والجنح و في ن

نجد أن الشخص ، 1ع.من ق5فقرة 321وجب المادة هذا بملمنصوص علیها في القسم الثالث، و او 

  :المعنوي أصبح یسأل عن الجرائم الآتیة

ذلك مرأة لم تضع، و ه ولد لإستبداله بطفل آخر أو تقدیمه على أنّ نایة نقل طفل عمدا أو إخفاءه أو إج- 

  .في ظروف من شأنها أن یتعذر التحقق من شخصیته 

  :السابقة جنحا في صورتین و هماتصبح هذه الأفعالو 

.إذا لم یثبت أن الطفل قد ولد حیاّ :الصورة الأولى

مرأة لم تضع حملا وهذا بعد تسلیم إختیاري أو إهمالبن لإإذا قدم الولد فعلا على أنّه إ:الصورة الثانیة

  .من والدیه

  یولد حیّا وهي الحالة المنصوص علیهافي الحالة التي یثبت فیها أنّ الولد لم : وتصبح هذه الأفعال مخالفة

ولد حیّا، فیعاقب بالحبس من شهر یلمإذا ثبت أنّ الطفل ... «:ع.من ق03فقرة 321في المادة

  .»...دج20000دج إلى  10000رامة من و بغ) 2(إلى شهرین ) 1(

  

  

                                        
علاه وفق الشروط ؤولا جزائیا عن الجرائم المحددة أیكون الشخص المعنوي مس«: ع على.من ق321/5تنص المادة -1

  .»مكرر من ھذا القانون51المنصوص علیھا في المادة 
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المترتبة عن العقوبات الغش والخدع وجریمة خرق الإلتزاماتائمجر : الثالثالفرع

  التكمیلیة المحكوم بها

  الخدعجرائم الغش و :لاأوّ 

إمكانیة قیام مسؤولیة الشخص المعنوي بشأن جرائم الغش ع.من قمكرر435وردت في المادة 

هي تلك الجرائم الواردة في و ،ع.من قمكرر51الخدع، وهذا طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة و 

یكون الشخص«:بحیث جاءت صراحة على مایلي،من نفس القانون435إلى 429المواد من 

علیها في ذلك طبقا للشروط المنصوصالجرائم المعرّفة في هذا الباب، و المعنوي مسؤولا جزائیا عن

  »...مكرر من هذا القانون51المادة 

  م بهالتزامات المترتبة عن العقوبات التكمیلیة المحكو جریمة خرق الإ : ثانیا

، 23- 06من القانون رقم 02الفقرة 03مكرر 18إستحدثت هذه الجریمة بموجب المادة 

لتزامات المترتبة عن عقوبة تكمیلیة أو أكثر محكوم بها على الشخص المعنوي تقوم في حالة خرق الإو 

  .من نفس القانونمكرر18طبقا لأحكام المادة 

عندما یعاقب شخص معنوي بواحدة أو أكثر من «:علىع .م من ق03مكرر 18حیث تنصّ المادة 

لتزامات المترتبة على هذا مكرر، فإنّ خرق الإ 18نصوص علیها في المادة العقوبات التكمیلیة الم

»...الحكم من طرف شخص طبیعي یعاقب علیه

  الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصة:المطلب الثالث

حتى القضاء لم یأخذ صراحة بالمسؤولیة و 2004- 11- 10تشریع الجزائري إلى الرغم أنّ 

فمنها من كرست هذه المسؤولیة في وقت مبكره هناك قوانین خاصةالجزائیة للشخص المعنوي، إلاّ أنّ 

  .منها من أخذ بها بصفة ضمنیةو ،إعترف بها بصفة صریحة

عامة، صدرت نصوص أخرى وقد تبنىّ المشرع الجزائري مبدأ مساءلة الشخص المعنوي جزائیا كقاعدة 

.15- 04ذلك بعد صدور قانون رقم المسؤولیة وأدرجت جرائم جدیدة و وسّعت من هذه

ذلك صوص علیها في القوانین الخاصة، و سنتناول فیما یلي الجرائم التي یرتكبها الشخص المعنوي المنو 

  .)الأولالفرع(15-04ع .ي أخذت بالمسؤولیة قبل صدور قبالتعرّض إلى الجرائم الت
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        15- 04ثمّ إلى الجرائم الواردة في القوانین التي وسّعت من هذه المسؤولیة في ضوء قانون 

  ).الفرع الثاني(

  15-04تضییق نطاق التجریم قبل صدور قانون :الفرع الأول

15- 04كانت جرائم الشخص المعنوي المنصوص علیها في القوانین الخاصة قبل صدور قانون 

  :یمایليتنحصر ف

  جرائم الصرفالجرائم الضریبیة و : لاأوّ 

  :الجرائم الضریبیة- 1

1الرسوم المماثلةو من قانون الضرائب المباشرة 36- 90من قانون رقم 303قد نصّت المادة         

یمكن تعریف ضریبیة فضلا عن الشخص الطبیعي، و على مساءلة الشخص المعنوي جزائیا في الجرائم ال

من ثروة الأشخاص -تقوم به الدّولة عن طریق الجبر- بوجه العام، بأنّها إقتطاع ماليالضریبیة،

  .2ذلك بغرض تحقیق نفع عامخرین طبیعیین كانوا أو معنویین و الآ

  :جرائم الصّرف- 2

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین 22- 96من الأمر رقم 05نصت المادة 

رتكب إالشخص المعنوي الذي تطبّق على «: حیث3إلى الخارجالأموال من و حركة رؤوس بالصرف و 

  »...ي هذا الأمر العقوبات التالیةالمخالفات المنصوص علیها ف

  المخالفات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة:ثانیا

شخص معنوي یرغب كلّ 4المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة08-04یلزم القانون رقم        

  ذلك یتعرضبو ، في ممارسة نشاط تجاري بالقید في السّجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري

  الشخص المعنوي إلى الجزاءات المذكورة في هذا القانون، في حالة إرتكابه إحدى المخالفات كممارسة

                                        
. 1990، لسنة 57عدد . ج.ج.ر.، یتضمن قانون المالیة، ج1990دیسمبر 21مؤرخ في 36-90قانون رقم - 1

.383.أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، صبوسقیعة - 2

3
، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس 1996یولیو 09مؤرخ في 22-96أمر رقم - 

  .1996، لسنة 43عدد .ج .ج.ر.الأموال من وإلى الخارج ،ج
، لسنة 52عدد .ج .ج.ر.، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج2004غشت 14مؤرخ في 08-04قانون رقم -4

2004.  
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  .1نشاط تجاري دون التسجیل في السّجل التجاري

إستعمال الأسلحة إستحداث وإنتاج وتخزین و رحظتفاقیة إلفة أحكام مخاجرائم :ثالثا

  تدمیرهاویة و الكیما

ر حظفة أحكام اتّفاقیة المتضمن قمع جرائم مخال09- 03من القانون رقم 18ت المادة نصّ 

یعاقب الشخص «:مایليعلى2تدمیر تلك الأسلحةستحداث وتخریب وإستعمال الأسلحة الكیماویة و إ

یعاقب الشخص المعنوي الذي و ...ب09لمنصوص علیها في المادة الذي یرتكب الجریمة االمعنوي

من 17.16.15.14.13.12.11.10یرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في المواد 

الجرائم المنصوص علیها في رتكابهمسؤولیة الشخص المعنوي في حالة إهكذا تقومو ،»...هذا القانون ب

  . هذا القانون

  15- 04اتّساع نطاق التّجریم بعد صدور قانون :الفرع الثاني

  والذي أقرّ صراحة بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنویة جزائیا،15- 04بعد صدور القانون رقم 

الشخص المعنوي حیث أصبح لمسؤولیة في بعض القوانین الخاصة وسّع المشرّع الجزائري من نطاق هذه ا

  :یسأل عن الجرائم الآتیة

  جرائم المخدرات:لاأوّ 

المتعلّق بالوقایة 18-04رقم لقد كرّس المشرّع الجزائري مسؤولیة الشخص المعنوي في القانون 

حیث نصّت المادة ، 3الإتجار غیر المشروعین بهمامن المخدرات والمؤثّرات العقلیة وقمع الإستعمال و 

یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص «:منه على مایلي25

و في حالة إرتكاب الجرائم المنصوص علیها في ...من هذا القانون ب17إلى13علیها في المواد 

  .»...، یعاقب الشخص المعنوي بغرامةمن هذا القانون21الى 15المواد 

                                        
.174.بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص- 1

، یتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج       2003یولیو 19مؤرخ في 09-03قانون رقم -2
  .2003، لسنة 43عدد .ج.ج.ر.وإستعمال أسلحة كیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة،جوتخزین 

، یتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرّات العقلیة وقمع الإستعمال   2004دیسمبر 26مؤرخ في 18-04قانون رقم -3
  .2004، لسنة 83عدد .ج.ج.ر.والإتجّار غیر المشروعین بھا، ج
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  .1عقليمؤثّرأوعلى وجود مادة مخدّرةة، في مختلف صورها،ؤثّرات العقلیلموتقوم جرائم المخدرات وا

  جرائم التّهریب:ثانیا

یعاقب «:على مایلي2المتعلّق بمكافحة التّهریب06-05من الأمر رقم 24تنصّ المادة 

       »...فعال المجرّمة في هذا الأمر برتكابه الأالذّي قامت مسؤولیته الجزائیة لإ الشخص المعنوي

  .جنایاتتقسیم جرائم التّهریب إلى جنح و بالرجوع إلى مواد هذا القانون یمكنو 

  جرائم مخالفة تدابیر مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرهابجرائم الفساد و : ثالثا

  :جرائم الفساد- 1

على مساءلة الشخص 3المتعلّق بالوقایة من الفساد01- 06من الأمر رقم 53نصّت المادة   

المعنوي جزائیا المنصوص علیها في القانون وفقا للقواعد المقرّرة في قانون العقوبات، وبالرّجوع إلى هذا 

نجد أنّ جرائم " العقوبات و أسالیب التّحريالتّجریم  و "بالتّحدید إلى الباب الرابع منه تحت عنوان و القانون 

  .جریمتي الرشوة واستغلال النفوذو المحصورة فيالفساد في مجملها هي جنح

  تمویل الإرهابة تدابیر مكافحة تبییض الأموال و مخالفجرائم- 2

القانون رقم من " أحكام جزائیة"وهي الجرائم المنصوص علیها في الفصل الخامس تحت عنوان 

منه، 34و32و31في المواد مكافحتها تبییض الأموال وتمویل الإرهاب و المتعلق بالوقایة من05-01

مات لقد فرض هذا القانون إلتزا، و 4تمویل الإرهابة تدابیر مكافحة تبییض الأموال و یتعلق الأمر بمخالفو 

  .منها الشخص المعنويعلى بعض الفئات من الأشخاص و 

  

  

  

                                        
.353.الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، صبوسقیعة أحسن ،  -  1

.2005، لسنة 59عدد .ج .ج.ر.، یتعلق بمكافحة التھّریب، ج2005غشت 23مؤرخ في 06-05أمر رقم - 2

، لسنة 14عدد .ج .ج.ر.، متضمن الوقایة من الفساد ومكافحتھ ،ج2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -3
2006.  

، یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الارھاب  ومكافحتھا، 2005فبرایر 06مؤرخ في 01-05قانون رقم -4
  .2005، لسنة 11عدد .ج .ج.ر.ج
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  شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي:المبحث الثالث

مسؤولیة القائمین على  إدارته المعنوي، بصفة عامة، و لیة الشخص تنبغي التفرقة أولاّ بین مسؤو 

51، فبالرجوع إلى نص المادة 1أو مالكه، فمسؤولیة الشخص المعنوي لا تلغي مسؤولیة القائم بالفعل

یكون الشخص المعنوي مسؤولا ...«:لعقوبات الجزائري نجدها تنص علىالمستحدثة من قانون امكرر 

عیین عندما ینص القانون على أو ممثلّیه الشر ترتكب لحسابه من طرف أجهزته جزائیا عن الجرائم التيّ 

  .»ذلك

  :من خلال هذا النص لا تقوم المسؤولیة في جانب الهیئة المعنویة إلاّ بتوافر شرطین

  ).المطلب الأول(إرتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي- 

  ).المطلب الثاني(إرتكاب الجریمة من طرف جهاز أو ممثّل الشخص المعنوي- 

  إرتكاب الجریمة لحساب الشخص المعنوي: المطلب الأول

عتباري، أن تكون الجریمة قد وقعت لحسابه، إذ یقصد یام المسؤولیة الجزائیة للشخص الإیشترط لق

كتحقیق أن تكون الجریمة قد ارتكبت بهدف تحقیق مصلحة له،": لحساب الشخص الاعتباري" بعبارة

  .2ربح أو تجنب إلحاق ضرر به

عمّالها عندما یأتون سؤولة جزائیا عن أعمال مدیریها وأعضاء إدارتها وممثّلیه و إنّ الهیئات المعنویة م   

.3هذه الأعمال بإسم الهیئات المذكورة سابقا أو بإحدى وسائلها

في إختصاص الفعل الجرمي وفقا للنظام رتكب بإسم الهیئة إلاّ إذا كان داخلا أولا یكون الفعل الجرمي قد 

القانوني الذّي یحكم الهیئة المعنویة أو إستنادا إلى تفویض أصولي معطى له من قبل المرجع الصالح في 

الهیئة، كما لا یكون الفعل مرتكبا بإحدى وسائل الهیئة إلا إذا كانت الوسیلة التيّ استعملت هي من ضمن 

جلب المنفعة للهیئة كانت تهدف إلىو صرف المسؤول للقیام بأعماله،بتالوسائل التيّ تضعها الهیئة 

  .4ستعمل تلك الوسیلةإلیس لتحقیق منفعة خاصة لمن المعنویة، و 

                                        
.112.، ص1985، مصرط، دار النھضة العربیة، .ھنداوي نور الدّین،الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة، د- 1

-488.، ص ص1996ن، .ب.ط، دار النھضة العربیة، د.، د)القسم العام(الوسیط في قانون العقوباتأحمد فتحي سرور،-2
489.  

.666-665.ن، ص ص.س.، منشورات الحلبي، لبنان،د3، ط )القم العام(محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات- 3

ط، .، دراسة مقارنة،د)الجزاء-المسؤولیة-الجریمة-ھنطاق تطبیق-معالمھ(سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام-4
  .308-307.، ص ص2002المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 
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الذي یقرّ بمسؤولیة الشخص من ق ع01فقرة مكرر51ستقراء نص المادة إمن خلال بالتالي و و 

بمفهوم المخالفة نفهم بأنّه لا یسأل عن الجریمة التّي الجرائم التيّ ترتكب لحسابه، و المعنوي جزائیا عن

  .رتكبها لحسابه الشخصي أو لحساب شخص آخرإتقع من ممثلّیه إذا 

لحسابه یتحمّل نتیجة الأفعال الضّارة الناشئة د التّي یبرمها ممثّلوه  بإسمه و إنّ الشخص المعنوي في العقو 

نظرا لطبیعة تبعا لذلك و و ،1یلتزم بالتّعویض عنهافعال و مدنیة تقصیریة عن هذه الأعنها، ویسأل مسؤولیة

یامه بالعناصر المادیة غیر الملموسة، فإنّ من غیر الممكن تصوّر قلشخص المعنوي الخاصة، المجرّدة و ا

توجیه إرادة لإحداثها، لذا یحتاج إلى شخص طبیعي یستطیع أن یرتكب أفعالا مجرّدة تنسب إلیه للجریمة و 

  .رغم ذلك

عتباري تزیح إمكانیة لمسؤولیة التّي تقع على الشخص الإهل أنّ ا:هذا یجدر بنا أن نتساءلأمام 

مساءلة الشخص الطّبیعي الذّي إرتكب الجریمة مباشرة أم یمكن أن نجمع بین المسؤولیتین؟ وهل أنّ 

  .أو الممثّل؟عنوي تتطلب إقرار مسؤولیة الجهازتحدید مسؤولیة الشخص الم

  عتباري لا یمنع من مساءلة الشخص الطبیعيمسؤولیة الشخص الإ:الفرع الأول

إنّ «:تزیل كل عائق في هذا المجال، إذ تنصمن ق ع02مكرر فقرة 51في الواقع المادة 

اءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك في المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مس

  .»نفس الأفعال

إن قام بالعمل و ولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تحجب مسؤولیة الشخص الطبیعي، بالتالي فإنّ المسؤ و 

، لذا قرّر صراحة أنّ مسؤولیة الشخص المعنوي عن الجریمة تتحقق 2الجرمي لحساب الشخص المعنوي

یعني ذلك أنّ المشرع یقرّ في هذا الخصوص مبدأ إزدواجخلال بمسؤولیة الشخص الطبیعي، و دون الإ

المسؤولیة الجزائیة عن الفعل الواحد، فمسؤولیة الشخص المعنوي عن الجریمة المرتكبة لا تحدّ من  

الهیئة المبدئیة كلّ من الشخص الطبیعي و مسؤولیة الشخص الطبیعي عنها، بل یكفي أن یبقى من الوجهة 

مركزهما في ذات یعاقب كلّ منهما على إنفراد، حسب مسؤولا بالإشتراك عن ذات الفعل و المعنویة 

  . الجریمة فاعل أصلي أو شریك لإضفاء المزید من الحمایة الجنائیة

                                        
.25.، ص1998ط، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، .، د)القسم العام(علي عبد القادر القھوجي، قانون العقوبات- 1

.226.الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، صبوسقیعة أحسن،  - 2
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  تحدید الشخص الطبیعي لیس شرطا ضروریا لمساءلة الشخص المعنوي:الفرع الثاني  

إنّ وفاة الشخص الطبیعي، أو زوال أجهزة الشخص المعنوي على سبیل المثال لا تحول دون 

لجریمة التّي إرتكبها الأول لحساب الثاّني، وكذلك الحال إذا إستحال متابعة الشخص المعنوي عن ا

وجه التعرّف على الشخص الطبیعي الذّي ارتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي، یحدث ذلك على

كذلك الجرائم المادیة التّي لا تتطلب توافر نیة إجرامیة أو عمل الخصوص في جرائم الإمتناع والإهمال، و 

ي، فمن المحتمل في هذه الحالات أن تقوم المسؤولیة الجزائیة للهیئات الجماعیة للشخص مادي ایجاب

رتكاب الجریمة وإسناد المسؤولیة إعند دور كلّ عضو من أعضائها في المعنوي، دون التّمكن من الوقوف

  .الشخصیة عنها لفرد معیّن

لشخص الذّي تصرّف المعنوي إلاّ إذا كان اویبقى أنّه في حالة الجرائم العمدیة، لا تقام مسؤولیة الشخص 

  .1لدیه إرادة إرتكاب الجریمة بصرف النّظر عمّا إذا لم یكن الشخص الطبیعي محلّ متابعةلحسابه واعیا و 

ماعدا في هذه الحالة فإنّ تحدید الشخص الطبیعي، لا یعتبر أمرا ضروریا لقیام المسؤولیة الجزائیة 

الشخص إرتكابها من طرفو الجریمة بجمیع أركانها،التأكّد من قیام للشخص المعنوي، إذ یكفي للقاضي

التّي ون الجنائي في نظریة المساهمة، و هو ما یتناسب مع المبادئ العامة للقانالمعنوي أو أحد أجهزته، و 

عل أصلي مجرّم دون أن تكون مرتبطة بالمساءلة الفعلیة اتقتضي أنّ مساءلة الشریك تفترض وجود ف

  .الأصلي، ممّا یحقق نوعا من العدالة النّسبیة بین المسؤولیتینللفاعل 

  رتكاب الجریمة من طرف جهاز أو ممثّل الشخص المعنويإ:المطلب الثاني

یكتسي هذا الشرط أهمیة بالغة من حیث فصل المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن 

الذّي قد یرتكب أفعالا لا علاقة لها مع نشاط الشخص المعنوي، المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي،

السالفة الذّكر من قانون العقوبات الأشخاص الذین مكرر 51لذلك حصر المشرّع الجزائري في المادة 

  .الممثلّین الشرعیینالجهاز و : یة الشخص المعنوي وهمایترتّب على جرائمهم قیام مسؤول

الغرض من لحسابه أفعالا إجرامیة، أو یخالفونمعنوي بإسم هذا الشخص و الشخص القد یرتكب ممثلّواو 

  .2یوجّهون نشاطه إلى بعض صور السلوك التّي یعاقب علیها القانونإنشاء الشخص المعنوي و 

                                        
.226.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص- 1

ط، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجامعیة، مصر، .، د)القسم العام(فتوح عبد الله الشاذلي، المسؤولیة والجزاء  -2
  .28.، ص1997
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  رتكاب الجریمة من طرف أجهزة الشخص المعنويإ:الفرع الأول

لقانوني الخاص المحدّد القانون أو النّظام اهذه الأخیرة لا تثیر إشكالا من نظرنا إلیها بمفهوم 

یتصرّفوا بإسمه، ویدخل في هذا و هم عادة الأشخاص المؤهلون قانونا، كي یتحدثوا،لأعضائه وأجهزته، و 

المفهوم كلّ من مجلس الإدارة، المسیّر، الرئیس المدیر العام، مجلس المدیرین، مجلس المراقبة، الجمعیة 

نجد كلّ من الرّئیس، أعضاء المكتب، الجمعیة العامة للشركات، و اء بالنسبة العامة للشركاء، أو الأعض

  .عندما یتعلق الأمر بالجمعیات

  إرتكاب الجریمة من طرف ممثّل الشخص المعنوي:الفرع الثاني

الأشخاص السالفة الذكر،ع .مكرر من ق51یقصد بممثلّي الشخص المعنوي في نص المادة 

الطبیعیین الذّین یتمتّعون بسلطة التصرّف بإسمه سواء كانت هذه السلطة قانونیة أو بحكم قانون 

المؤسسة، كالرئیس المدیر العام، المسیّر، رئیس مجلس الإدارة، المدیر العام، إضافة إلى الممثلّین 

التّصفیة عند حلّ الأشخاص یوكّل إلیهم مهمّة مباشرة إجراءات لقضائیین الذّین یوكلهم القضاء و ا

  .1المعنویة

بعین من ممثّلي الشخص التاّكلّ من المدیر الفعلي، الأجراء و فهل من منطلق هذا المفهوم یمكن إعتبار 

  :هذا ما سنجیب علیه في الأتيالمعنوي؟ و 

        سة إستبعد الفقه الفرنسي أن یكون المدیر الفعلي المعیّن خرقا للتشریع أو القانون الأساسي للمؤس

وفق ما جاء به في القانون عدم النص علیه صراحة، كما أنّه و أو الشركة من ممثّلي الشخص المعنوي ل

علیه لا الإعتقاد بأنّه إستبعد الأجراء والتابعین، و یحمل على " ممثّلي الشخص المعنوي"الفرنسي الذّي ذكر

أداء ها أحد مستخدمیه بمناسبة أو أثناء یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجریمة التّي یرتكب

  .2إن استفاد منها الشخص المعنويوظیفته بمبادرة منه، حتّى و 

كلّ من مما یقودنا إلى القول باستبعاد مكرر 51نعتقد أنّ ذات المفهوم یمكن إضفاءه على مدلول المادة و 

  .التابعین من دائرة تجریم الشخص المعنويالمدیر الفعلي، الأجراء و 

                                        
.224.بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص- 1

2 -G.Stéfani, G.Levasseur, B.Bouloc,droit pénal général, coll « précit dalloz », 11éme  éditon,
paris, 1980, p.273.
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التّي ستطرح لا محالة على عملیة التّي تفرزها ذات المادة و هذا مایقودنا إلى طرح بعض الإشكالات الو 

  :القاضي عند التطبیق

  سلطاتهالممثّل الذّي یتجاوز حدود لمعنوي الجزائیة إتّجاه العضو أووضعیة الشخص ا:لاأوّ 

      عن البیان أنّه إذا تصرّف العضو أو الممثّل في حدود سلطاته التّي یستخدمها بنص القانون غنيّ         

یرتّب مسؤولیة الشخص - إذا وقع تحت طائلة قانون العقوبات–أو بموجب الاتفّاق، فإنّ هذا التصرّف 

  .المعنوي إذا توافرت شروط قیام هذه المسؤولیة

على الرغم من وجود - بتجاوز حدود سلطاته، فهل یرتّب هذا التصرّفلكن قد یحدث أن یقوم أحد هؤلاءو 

  ؟1المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي- هذا التّجاوز

ستقراء رأي الفقه في ذلك، فذهب البعض إعدم إلمامه ممّا یدعونا إلى الجواب لا نجده في النص لقصوره و 

یرى في حدود السلطة المخوّلة لهم، و إذا تصرّف أحد أعضاءهإلى مسؤولیة الشخص المعنوي لا تثور إلاّ 

بالتاّلي لا یجب و ع، .مكرر من ق51البعض الأخر أنّ هذا الشرط لم یستلزمه المشرّع في نص المادة

  .2الركون علیه

وحة إلاّ أنّ غالبیة الفقه یرى أنّه یجب أن یكون تصرّف العضو أو الممثّل القانوني في حدود السلطة الممن

طبقا للنظام الأساسي للشخص المعنوي، فتصحّ مساءلة هذا الأخیر جنائیا إذا كانت السلطة التّي یسند 

التّي یستطیع بمقتضاها إتّخاذ لسلطة العلیا التّي یترخص بها، و إلیها الأمر محل المساءلة مردّها إلى ا

أي أن یكون إقتراف الفعل قرارات خاصة بالشخص المعنوي دون حاجة إلى الرجوع إلى سلطة أعلى، 

  .3المؤثم من العضو صاحب الإختصاص

  أجهزة الواقع أو ما یعرف بالعضو أو الممثّل الفعليمسألة: ثانیا

          قد یكون تعیین أحد المدیرین أو دعوة الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة باطلا لسبب 

  ؟4كهذا الأخیر بالرّغم من ذلسؤولیة م، فهل تقوم م.ذلك یتصرّف لحساب الش،أو لآخر

                                        
.49.عمرسالم، المرجع السابق، ص- 1

.50-49.المرجع نفسھ، ص ص- 2

، 1998ن، .ب.ط، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، د.الھریش فرج صالح، جرائم تلویث البیئة، دراسة مقارنة، د-3
  .408.ص

.51-50.عمر سالم، المرجع السابق، ص ص- 4
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لا في الاجتهاد القضائي، بینما یذهب غالبیة الفقه و ع .مكرر من ق51لا نجد الجواب لا في نص المادة 

البعض ضحیة أكثر منها متّهما، إلى رفض مسؤولیة الشخص المعنوي في هذه الحالة، إذ هو في نظر

بالشروط التّي الشخص المعنوي إلاّ في الحالات و خر أنّه لا یجوز قیام مسؤولیة في نظر البعض الآو 

نصّ علیها المشرع صراحة، في هذه الحالة فمن غیر الممكن قیاس الإداریین الفعلیین على الإداریین 

  .1القانونیین

على العكس من ذلك یرى جانب من الفقه ضرورة إقرار هذا النوع من المسؤولیة حتّى لا یتم خلق نوع و 

  .الأشخاص المعنویة التّي یكون فیها مسیّرها القانونیین مجرّد أسماء مستعارةمن الحصانة لصالح

هذا الرأي نشاطره برأینا المتواضع خاصة في حالة ما إذا كان العضو الممثّل الفعلي یقوم في وضع شبه و 

  .الأعضاءالمسیّرین القانونیین، الشركاء و رسمي معلوم من طرف 

مدى مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة في حالة الأشخاص المتمتعون بتفویض :ثالثا

  لحساب الشخص المعنويحالة إعطاء توكیل للتصرف بإسم و أوالإختصاص 

م أو في إذا قام شخص معنوي بتوكیل شخص طبیعي لتمثیله في الحیاة القانونیة أمام المحاك

جریمة لحساب الشخص المعنوي، فهل تثور مسؤولیة لكن هذا الشخص إرتكبمواجهة الآخرین عموما، و 

  هذا الأخیر أیضا؟

ل یعدّ بمثابة ممثّل قانوني الجواب أنّه لا شك في قیام مسؤولیة الشخص المعنوي في هذه الحالة، فالوكیو 

شروط أفعاله تلزمه إذا توافرت كافة شروط قیام المسؤولیة الجنائیة، وهو الرأي الذّي نتبنّاه متى توافرتله و 

نتمنى أن یكرسه القضاء حتى یعطي لمفهوم المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي و مكرر، 51المادة

الفعالیة عند التطبیق، على خلاف ما ذهب إلیه الفقه حیث إستبعد مسؤولیته عند منح تفویض على أساس 

  .2لهأنّ المدیر وحده لا یمكنه إلزام الشخص المعنوي لأنّه مجرّد أجیر أو تابع 

                                        
.51.عمر سالم، المرجع السابق، ص- 1

2- G.Stéfani , G.Levasseur, B.Bouloc, op.cit, p 273.
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  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويلتطبیقالنظام العقابي المستحدث : الفصل الثاني

، "ذات كیان مادي ملموسلیست"ها من حیث أنّ ةات المعنویالخصوصیة التي تمیز الذّ إنّ 

مغایر لذلك المعتمد حالیا إزاء الشخص الطبیعي، وهذا النظام الجزائي تقتضي إقرار نظام جزائي خاص 

، بأن أفردت لها سلم جزاءات ةمت المسؤولیة الجنائیة للذات المعنویإعتمدته الأنظمة القانونیة التي نظّ 

  .1نت مدى تأثیر إقرار مسؤولیتها على مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین المكونین لهاخاص، وبیّ 

عامة أن إجراءات المتابعة الجزائیة تكون متماثلة سواء كان الجاني شخصا طبیعیا أم فالقاعدة ال

، تقتضي ضرورة وضع بعض الأحكام ةإقرار المسؤولیة للأشخاص المعنویشخصا معنویا، ومع ذلك فإنّ 

أن شخاص، فالمشرع الجزائري وبعد الجزائیة الخاصة وكذا تقریر العقوبات التي تتلائم وطبیعة هذه الأ

حو الذي جاءت صریح، على النجزائیا بنصّ م.د القضائي حول مسؤولیة الشسم الخلاف الفقهي والتردّ ح

نوعا من التجانس بین طبیعة ع، كان من الضروري لتكریس هذا المبدأ أن یخلف.مكرر من ق51المادة 

وهو ما جاء أخرى، من جهة والأحكام المتضمنة الإجراءات المتخذة والعقوبات المطبقة من جهةم.الش

من الفصل الثالث من الباب 4مكرر 65مكرر إلى 65من من خلال المواد 14- 04به القانون رقم 

  .2»المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي« الثاني الخاص بالتحقیقات، تحت عنوان 

الإیطار جاء كل من تعدیل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة بنظام عقابي خاص هذاوفي

والإجراءات في مواجهة الشخص المعنوي، وهو ما سنحاول التطرق جزاءاتلتفعیل هذا المبدأ، من حیث ال

  ).لالمبحث الأو (إلیه من التحلیل، بدایة بتحدید الإجراءات والقواعد الخاصة بالمتابعة الجزائیة 

)المبحث الثاني(الأحكام المقررة للعقوبات - 

).المبحث الثالث(وكیفیة تطبیقها - 

  

                                                          
بین القوانین العربیة والقانون الفرنسي، محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصادي، دراسة مقارنة -1
  .278-277. ، ص ص2001، الأوائل للنشر والتوزیع والخدمات الطباعة، سوریا، 1ط
، لسنة 71عدد . ج.ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج2004نوفمبر 10مؤرخ في 14-04قانون رقم -2

2004.  
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  القواعد الإجرائیة الخاصة بالمتابعة الجزائیة للشخص المعنوي: المبحث الأول

الجزائیة في الدول العربیة لا تتضمن نصوصا صریحة ) الإجراءات(قوانین أصول المحاكمة إنّ 

، ویجري ذلك وفقا للعرف القضائي، ولواقع الممارسة بالإستناد إلى ةحول كیفیة ملاحقة الذوات المعنوی

نفسها كانت هذه الوضعیة،المماثلة التي تحصل في القضایا الإجرائیة والمدنیة) الإجراءات(الأصول 

بعد الإقرار بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة في قانون أنّ موجودة كذلك في الجزائر إلاّ 

العقوبات، كان من الطبیعي تحدید القواعد الإجرائیة الحدیثة لوضع هذه المسؤولیة موضع التنفیذ، ولهذا 

، وتجسد قانون الإجراءات الجزائیةالمتضمن 155-66ل ویتمم الأمر رقم صدر مشروع قانون یعدّ 

  .2004نوفمبر 10المؤرخ في 04- 14بالقانون 

وأمام هذا سنحاول التعرض في هذا المبحث إلى أهم الشروط الإجرائیة الخاصة بمتابعة الأشخاص 

  : المعنویة من حیث

 المطلب الأول(الجهة المختصة بالنظر والفصل(

المطلب الثاني(إجراءات المتابعة، التحقیق والمحاكمة.(

  الإختصاص القضائي: المطلب الأول

یقصد بالإختصاص القضائي ولایة أو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معینة معروضة 

  .على المحاكم، وفقدان هذه السلطة یؤدي إلى عدم الإختصاص

لا یطرح إشكالا وإذا كان الإختصاص النوعي بالنسبة للقضایا المعروضة على القضاء حسب نوعها

الأمر على خلافه بالنسبة للإختصاص المحلي على إعتباره قاعدة بالنسبة للأشخاص المعنویة، فإنّ 

دولي أو داخلي، وعلى هذا على أساس إقلیمي سواء على مستوىتنظیم وتوزیع الإختصاص بین المحاكم

  : سنتناول

).الفرع الأول(وي لتي یرتكبها الشخص المعنالإختصاص الدولي بنظر الجریمة ا- 

.)الفرع الثاني(الإختصاص الداخلي بنظر الجریمة التي یرتكبها الشخص المعنوي - 

                                                          
- 317. ، ص1995، لبنانار صادر، ، د3الجزائیة، طالزغبي فرید، الموسوعة.  
- 1966، لسنة 48عدد .ج.ج.ر.، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 08مؤرخ في 155- 66الأمر رقم.  
 -63. ، ص1989، دیوان لمطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، ط.  
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  الجریمة التي یرتكبها الشخص المعنويبنظرختصاص الدوليالإ: الفرع الأول

التاسع من البابفيالإعتباري یخضع بدوره إلى القواعد العامة المنصوص علیهاالشخص إنّ 

، خارج من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريالكتاب الخامس الخاص بالجنایات والجنح المرتكبة في ال

  .أو الأجنبي وفقا لقواعد إقلیمیة وشخصیة القوانینوهذا سواء بالنسبة للشخص المعنوي الجزائري

الأجنبي بالمقارنةم .تعامل مع الشت لإختلاف طبیعة الجملة من الإشكالاةأن هذا سیطرح لا محالإلاّ 

الشخص الطبیعي، عند محاولة تطبیق مبدأ الإقلیمیة عن الجرائم المرتكبة في الجزائر من طرف مع

منصوص علیها في شخص أجنبي، فیما یتعلق بكیفیة متابعة وتنفیذ الجزاءات والتدابیر المتخذة ضده ال

  .ي الجزائرفي غیاب مقر ثابت للشخص المعنوي المتابع فع.ق

عندما یتعلق الأمر بشركة جزائریة ،القوانینةذلك عند محاولة تطبیق مبدأ شخصیإضافة إلى 

ة وفق قواعد الإختصاص الدولي، یجب كم الجزائریة مختصّ اترتكب جنحة في الخارج، وحتى تكون المح

الجرائم تخرج عن دائرة د كبیر من ا یجعل عدأن نكون أمام حالة إزدواج التجریم في نظر القانونین ممّ 

.يالتجریم وفق هذه القاعدة، خاصة بعد حصر الجرائم محل المتابعة على خلاف التشریع الفرنس

  الإختصاص الداخلي بنظر الجریمة التي یرتكبها الشخص المعنوي: الفرع الثاني

  القضائیة،د الإختصاص المحلي للجهة نجدها تحدّ ج.إ.من ق1رمكرّ 65بالرجوع إلى المادة 

  .التي عملت على تمدید الإختصاص المحليرمكرّ 37بالمقابل نجد المادةو 

  يتحدید الإختصاص المحلّ : لاأوّ 

ي للجهة القضائیة بمكان یتحدد الإختصاص المحلّ «:علىج.إ.من ق1مكرر65المادة تنص  

  .للشخص المعنويإرتكاب الجریمة، أو مكان المقر الإجتماعي

إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات ه غیر أنّ 

  .»المعنويدعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص أمامها القضائیة المرفوعة

                                                          
-شرح قانون العقوبات الجزائري- منتدى شؤون قانونیة.  

www.startimes.com/f.aspx.12/05/2013.
- G. Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op.cit, p.272.
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د الجهة القضائیة المختصة إقلیمیا بنظر ع الجزائري حدّ المادة أعلاه، أن المشرّ یستفاد من نصّ و 

أو قاضي التحقیق أو جهة الحكم ق الأمر بوكیل الجمهوریةوهذا سواء تعلّ ،م.الشمة التي یرتكبها الجری

  :مفرقا بین حالتین

الفقرة فيین، وهو ما جاءإذا كان الشخص المعنوي متابع بمفرده دون الأشخاص الطبیعیّ : الحالة الأولى

،     الجریمة في دائرتهامة التي وقعت ، بحیث یكون الإختصاص للمحك1مكرر65الأولى من المادة 

  .عنويمخص الفي دائرتها المقر الرئیسي للشقع یأو المحكمة التي 

أو شركاء معه في أصلیین م متابع مع أشخص طبیعیین سواء كانوا فاعلین .إذا كان الش: الحالة الثانیة

، وهو ما جاءت به المادة نفس الجریمة، فالإختصاص في هذه الحالة یرجع إلى قضاء الشخص الطبیعي

في متابعة الأشخاص الطبیعیین وفق ضابط رة الثانیة، بحیث ینعقد الإختصاصالفق1مكرر65

د بمكان وقوع الجریمة، أو محل إقامة أحد والمحدّ ج.إ.الذي جاءت به القواعد العامة  في قالإختصاص 

.خرولو حصل لسبب آقبض على أحدهم حتى الأشخاص المشتبه في مساهمتهم، أو بمحل ال

الشخص الطبیعي، تكون مختصة المحكمة المختصة مكانیا بالنظر في الدعوى المرفوعة ضدّ ا فإنّ إذً 

، أو عن جریمة مرتبطة بها، أیضا بالفصل في الدعوى المقامة ضد الشخص المعنوي عن ذات الجریمة

إلى الفصل في م.مركز إدارة الشدائرتها إختصاص المحكمة التي تقع  في لا یجوز أن یمتدّ بینما

الشخص الطبیعي المتهم بإرتكاب ذات الوقائع المسندة للشخص المعنوي، الدعوى الجزائیة المرفوعة ضدّ 

  .مة مختصة مكانیا بنظر هذه الدعوىكإذا لم تكن تلك المح

  د الإختصاص المحليیتمد: ثانیا

ى تمدید الإختصاص لعج.إ.قمن 5فقرة 329و2فقرة 40، 2فقرة 37ت المواد نصّ 

إلى محكمة أخرى، عندما یتعلق الأمریة أو قاضي التحقیق أو جهة الحكمالمحلي لوكیل الجمهور 

بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم المخدّرات، جراائم تبیض الأموال وجرائم الصرف

                                                          
 -297. محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص.  
 -النیابة العامة-قسم أرشیف منتدیات الجامعة.  

www.djelfa.info/vb/showthread.561942.13php?t/05/2013.  
-،147. ، ص1997، مصر، دار النھضة العربیة، 1طشریف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة.  
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  .1ويالمعنوهي الجرائم التي یمكن أن یسأل عنها الشخص 

یجوز تمدید الإختصاص المحلي لوكیل « ج .إ.ق37/2في في المادة التنظیمحیث جاء

رات والجریمة جرائم المخدّ الجمهوریة إلى دائرة إختصاص محاكم أخرى، عن طریق التنظیم، في 

للمعطیات وجرائم تبییض الأموال الآلیةالحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة مة عبرالمنظّ 

  ».والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

یجوز تمدید الإختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة إختصاص « : ج.إ.من ق40/2ة ا المادّ أمّ 

رات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة، والجرائممحاكم أخرى عن طریق التنظیم، في جرائم المخدّ 

المتعلقة بالتشریع المعطیات وجرائم تبیض الأموال والإرهاب والجرائمالآلیةبأنظمة المعالجةالماسة 

  .»الخاص بالصرف

إلى یجوز تمدید الإختصاص المحلي للمحكمة« : ج نصت على.إ.من ق329وكذا المادة 

عبر الحدود دائرة إختصاص محاكم أخرى عن طریق التنظیم، في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة 

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرئم تبیض الأموال والإرهاب ولجرائم الوطنیة، والجرائم الماسة

  .»المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جریمة إصدار ه وبعد إقرار المشرع الجزائري كما أنّ 

تختص ... «: جاءت كما یلي23-06المستحدثة بالقانونمكرر375، نجد المادة الشیك دون رصید

ن الوفاء بالشیك أو محكمة مكان المستفید من الشیك بالبحث والمتابعة والتحقیق اأیضا محكمة مك

  »...والحكم

  أمام المحاكمللشخص المعنويالجزائيالتمثیل: المطلب الثاني 

إذا كانت المسؤولیة الجنائیة هي صلاحیة شخص معیّن لتحمّل الجزاء الجنائي المنصوص علیه         

  ن هي أنّه لا جزاء بلا حكم قضائي صادر مة أخرى ترتبط بالجزاء الجنائي، و في القانون، فإنّ ثمّة قاعد

                                                          
.                                                  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي- 1

www.algeria_today.com.13/05/2013.
-منتدى خاص بالإستشارات القانونیة-منتدى القانون.  

www.algeri_today.com.13/05/2013.
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  .محكمة مختصة

م .یمثّل الشفكیف تتمّ محاكمة الشخص الإعتباري على الجرائم التّي یرتكبها أو بمعنى آخر من الذّي 

  أمام القضاء ؟

والمحاكمة، لكن م أمام جهات التحقیق.الأصل العام هو أن یقوم الممثّل القانوني أو الإتفاقي بتمثیل الش

وهذا ،1م بواسطة ممثّل أو وكیل قضائي.الشیجب الإشارة إلى بعض الحالات الخاصة التّي یمثّل فیها

  .، أو عندما یكون ممثلّه القانوني ملاحقا في الدعوى نفسهاؤهل لتمثیلهفي حالة عدم وجود شخص م

  :مفرّقا بین ج .إ.من ق3مكرر65المادة و 2مكرر65وهذا ما نظّمه المشرّع الجزائري من خلال المادتین

  .)فرع الأولال(التمثیل القانوني أو الإتفاقي*

  ).  الفرع الثاني(التمثیل القضائي*

  الإتفاقيوأالتمثیل القانوني : الفرع الأول

تم تمثیل الشخص المعنوي في إجراءات ی« : هعلى أنّ ج.إ.من ق02ررّ مك65نصت المادة 

  .ة عند المتابعةه القانون التي كانت له هذه الصفلالدعوى من طرف ممثّ 

المعنوي هو الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون الأساسي ل القانوني للشخص لممثّ ا

  .للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله

الإجراءات، یقوم بإبلاغ الجهة القضائیة المرفوعة إلیها الدعوى إذا تم تغییر الممثل القانوني أثناء سیر

  .»بهذا التغییر

ه القانوني الذي یتمتع لالشخص المعنوي في مواجهة ممثّ وتبعا لهذا النص تباشر الدعوى الجزائیة ضدّ 

حیث یلزم ممثل الشخص الإعتباري في راءات ولیس وقت إرتكاب الجریمة، ة وقت إتخاذ الإجبهذه الصف

  .2أعتبر غیر ذي حق في التقاضي أمام القضاءتمثیله وإلاّ فيإثبات صفته

                                                          
1 - Buffilian- Lanore Y, la procédures  applicable aux infractions commises par les personnes 
morales, revue des sociétés, 1993,p.317.

  .شروط قبول الدعوى أمام محاكم الموضوع-2
www. marocdroit.com.14/-05/2013.
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أو القانون الأساسي ي الذي یخوله القانون ثّل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبیعوالمم

أو المدیر، أو المسیر، وذلك حسب للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله وهو عموما الرئیس، المدیر العام،

  .1ةیلقانوناالشكل الذي یكتسبه الشخص المعنوي وطبیعته 

عدد ممكن من فشركة المساهمة مثلا ممثلها القانوني حسب نظامها الأساسي هو من یملك أكبر 

في جمیع م.ذا الممثل القانوني بتمثیل الشالأسهم، كما یمكن أن یكون عضوا من أعضائها ویقوم ه

تغییره أثناء سیر الإجراءات یجب على الممثل القانوني الجدید في حالةهإجراءات الدعوى، غیر أنّ 

  .2للشخص المعنوي إخطار الجهة القضائیة المختصة عن صفته

  التمثیل القضائي: الثانيالفرع 

ت متابعة الشخص المعنوي وممثله مّ إذا ت«: على ما یليج.ج.إ.ق03مكرر 65المادة تنصّ   

القانوني جزائیا في نفس الوقت أو إذا لم یوجد أي شخص مؤهل لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناءا 

  .»المعنوينه من ضمن مستخدمي الشخص على طلب النیابة العامة، ممثلا ع

مة بطلب من على حالتین یقوم فیهما رئیس المحكع الجزائري نصّ من خلال هذه المادة نلاحظ أن المشرّ 

  :قضائي للشخص المعنوي وهماالنیابة بتعیین ممثل 

أو حتى في عندما تتم ملاحقة الشخص المعنوي وممثله القانوني معا في ذات الجریمة: الحالة الأولى

هذا الممثل بإعتباره مسؤولا شخصیا عن وقائع مرتبطة بها، فهنا تتخذ إجراءات الدعوى الجزائیة ضدّ 

المسؤولیة الجزئیة للشخص المعنوي لا ه من المقرر كما سبق وأن ذكرنا، أنّ الجریمة المرتكبة خاصة وأنّ 

إلى الحرص على تفادي التعارض ذلكةعن ذات الجریمة وترجع علّ الطبیعية الشخصد مساءلعبتست

  .3مصلحة الشخص الإعتباريو بین المصلحة الخاصة بین الممثل القانوني 

                                                                                                                                                                                    

.49. عمر سالم، المرجع السابق، ص- 1

.شركة المساھمة وفق القانون الجزائري-2
.topic.14/05/2013-Omaria.mountada.b/t9999  

.300. محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص  - 3
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                     ل لتمثیل الشخص المعنوي، كأن یكونعدم وجود شخص طبیعي مؤهّ :الحالة الثانیة

للشخص الإعتباري بناءا على طلب النیابة وكیل قضائيعیینفي حالة فرار، فهنا یقوم رئیس المحكمة بت

  .العامة لكفالة حق الدفاع

ه یمكن تعیین ممثل قضائي للشخص المعنوي إذا كان ممثله موجودا لكنه یرفض من الفقه أنّ جانبویرى

  .1الدفاع عنه

  .أمام كل هذا نتساءل عن التدابیر التي یمكن لقاضي التحقیق تطبیقها على الشخص المعنوي؟

تین ملائمة المتابعة بالنسبة للنیابة، لذا یمیز بین یمن أهم النتائج المترتبة على مبدأ الجمع بین المسؤولإنّ 

  .ذاتهحالة الشخص الطبیعي الممثل للشخص المعنوي وحالة الشخص المعنوي  في حدّ 

  حالة الشخص الطبیعي الممثل للشخص المعنوي: أولا

ة إتجاه ممثل الشخص المعنوي بصفته ولیس كمسؤول عن عندما تتخذ إجراءات الدعوى الجزائی  

الجریمة، هنا لا یجوز أن یتعرض هذا الممثل لأي إجراء ینطوي على إكراه غیر تلك الإجراءات التي 

لا یجوز القبض علیه ولا حبسه مؤقتا أو إخضاعه للرقابة القضائیة، والإجراء مّ الشاهد، ومن ثتتخذ ضدّ 

هو هقاضي التحقیق أو المحكمة المختصة إتجاههخذالقهر والذي یمكن أن یتّ الذي ینطوي على الوحید 

إجباره على الحضور بواسطة رجال السلطة العامة إذا رفض الحضور طوعا، غیر أن الشخص المعنوي 

  .2ذاته یمكن إخضاعه للرقابة القضائیة

  حالة الشخص المعنوي ذاته: ثانیا

الحبس المؤقت على الشخص المعنوي مثلما هو الحالإجراءات یبدو من غیر المعقول تطبیق  

طرف النیابة لقاضي التحقیق كامل الصلاحیة بعد توجیه الإتهام منبالنسبة للشخص الطبیعي، غیر أن 

ج .إ.قمن 04مكرر65تحت نظام الرقابة القضائیة وفقا ما جاءت به المادة م .العامة في وضع الش

بیر أو أكثر من التدابیر تحقیق أن یخضع الشخص المعنوي لتدلقاضي الیجوز «: التي تنص على

:تیةالآ

                                                          
.  157. شریف سید كامل، المرجع السابق، ص- 1

2- G-Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, op,cit,p.545.
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،إیداع الكفالة-

تقدیم تأمینات عینیة لضمان حقوق الضحیة، -

المنع من إصدار شیكات وإستعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغیر، -

»...من ممارسة بعض النشاطات المهنیة أو الإجتماعیة المرتبطة بالجریمةالمنع- 
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  الجزاءات المطبقة على الشخص المعنوي: لمبحث الثانيا

علىالجزء كان من أسباب الإعتراضحترازیة، وهذا والتدابیر الإء یشمل العقوبة الفظ الجز إنّ   

بعد نقاش طویل وإتساع نطاق تطبیقالجزاءات السالبة للحریة، ولكن و إقرار هذه المسؤولیة وبالخصوص 

، تتلاءم مع طبیعة الشخص المعنوي، لم یعد لهذا الإعتراض محلةجدیدعقوباتوابتكارعقوبة الغرامة 

السؤال بات والإجراءات الجزائیة لذا یبقىمن قانوني العقو ع الجزائري بتعدیل كلّ اه المشرّ وهو ما تبنّ 

  المطروح حول نوع العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي؟ وهل هناك تدابیر تتخذ في مواجهته؟

، وكذا )المطلب الأول(لذا سنحاول التطرق في هذا المبحث إلى العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي 

  ).المطلب الثاني(التدابیر المتخذة في مواجهته 

  طبقة على الشخص المعنويالعقوبات الم: المطلب الأول

ة مؤداها العقوبات الواردة في التشریع الوضعي مخصصة فقهاء القانون الجنائي إلى حجّ یستند  

العقوبات المقررة جنائیا لا یتصور تطبیقا على الجماعات، فمنها ما هو فإنّ ،للأشخاص الطبیعیین

العقوبات مثل عقوبة السجن والحبس، وهذهریة سالب للحیاة مثل عقوبة الإعدام، ومنها ما هو سالب للح

  .لا یتصور إنزالها على الشخص المعنوي

لمبدأ خضوع الشخص المعنوي للمساءلة الجزائیة وذلك بنص المادة المشرع وبعد تبنّیهلذا فإنّ   

إلى مجموعة من ، ونظرا للطبیعة الخاصة للشخص المعنوي، قرر إخضاعه ع.مكرر من ق51

والتي لم یمیز بین العقوبات الأصلیة والتكمیلیة التي جاءت في قانون العقوبات لذا ،المتمیزةالجزاءات 

  .ةعقوبات أصلیاهع على إدماجها في بعض جوانبها على أنّ عمل المشرّ 

الطبیعي إلى مجموعة ص لذا یمكن تقسیم العقوبات التي تطبق علیه قیاسا على تلك المطبقة على الشخ

وإسقاطها ع.من ق02مكرر18مكرر إلى 18به المواد من ا للمعیار الذي جاءتمن التقسیمات تبع

                                                          
-   سنوسي یوسف، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وتطبیقاتھ في قانون البیئة الجزائري، مذكرة لنیل إجازة المعھد

  . 13. ، ص2001الوطني للقضاء، مجلس قضاء وھران، 
-  309. ، ص1980، مصرط، دار المعارف، .عنویة، دإبراھیم على صالح، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الم .
-ط، منشأة .عز الدین الدناصوري، عبد الحمید الشواربي، المسؤولیة الجنائیة في قانون العقوبات والإجراءات الجنائیة، د

  .72-71.، ص ص1993المعارف، مصر، 
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ستحدثة دة للجرائم محل المتابعة والعقوبات المعلى فحوى النصوص الخاصة في القانون ذاته المحدّ 

.بهبالنظر إلى الحق الذي تمسّ 

  :لذا سنقسم هذه العقوبات إلى

.)الفرع الأول(ذمته المالیة المباشرة تمسّ عقوبات- 

.)الفرع الثاني(عقوبات ماسة بوجوده أو حیاته - 

.)الفرع الثالث(عقوبات ماسة بنشاطه المهني - 

.)الفرع الرابع(ببعض الحقوق ماسةعقوبات- 

.)الفرع الخامس(سمعته عقوبات ماسة ب- 

  المعنويمة المالیة المباشرة للشخص عقوبات تمس بالذّ : الفرع الأول

قعها المشرع الجزائري و المباشرة للشخص الإعتباري والتي یمة المالیة تشمل العقوبات الماسة بالذّ   

  .الغرامة والمصادرةعلیه، عقوبتي

  الغرامة: أولا

  .هي إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من النقود یقدّره الحكم القضائي إلى خزانة الدّولة

  .من الجنایات، الجنح والمخالفاتتطبق على الشخص المعنوي في كلّ لتي العقوبات اوهي من أهمّ 

قدار الغرامةم-1

ى لع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة خمسة أضعاف الحد الأقصى للغرامة المطبقة عقد جعل المشرّ 

18من المادة ذا جاء النص علیها كقاعدة عامة في كلّ ل، 3الشخص الطبیعي لذات الجریمة المرتكبة

                                                          
 - G-Stefani, G- Levasseur, B-Boulouc, op, cit, p.547. 

-  مفھوم العقوبة و أنواعھا في الأنظمة المقارنة.  
www.alukah.net/web/fouad/0/35474.15/05/2013.

الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في التشریعات أنور محمد صدقي المساعدة، السؤولیة الجزائیة عن -3
  .413.، ص2009، دار الثقافة، عمان، 1الأردنیة والسوریة واللبنانیة والمصریة والفرنسیة وغیرھا، ط
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العقوبات التي تطبق على الشخص « : التي جاء مفادهاوالجنح بالنسبة للجنایاتع.من قمكرر

  :هيوالجنحالمعنوي في مواد الجنایات

رات الحد الأقصى للغرامة المقررةم) 50(إلى خمس ) 10(الغرامة التي تساوي من مرة -1

  »...شخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمةلل

  :ما یليمن نفس القانون 1مكرر 18ا بالنسبة للمخالفات، جاء في المادة أمّ 

  :العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات« 

للشخصغرامة المقررةمرات الحد الأقصى لل) 50(مس إلى خ) 01(لغرامة التي تساوي من مرة واحدة ا

  .»...الجریمةالطبیعي في القانون الذي یعاقب على

إضافة إلى تحمیلها في النصوص القلیلة التي أفردها لتحدید الجرائم محل المتابعة سواء ما تعلق منها 

العقوبات م لقانون ل والمتمّ المعدّ 2004نوفمبر 10قانونبجریمة تكوین جمعیة أشرار، بحیث أقرّ 

العقوبات التي تطبق علیه المستحدثة على 1مكرر 177م، وقد نصت المادة .المسؤولیة الجزائیة للش

، المقررة للشخص الطبیعيالأقصى للغرامةات الحدّ مرّ ) 50(غرامة تساوي خمس ... «:وهي

الإعداد تختلف حسب ما إذا تمّ ، والغرامة هنا من قانون العقوبات177منصوص علیها في المادة ال

دج إلى 000100غرامة الجنحة دج أو 0001000إلىدج000500لجنایة غرامة من 

  .»دج000500

على العقوبات ع.ق07مكرر 389ت المادة ا فیما یخص جریمة تبیض الأموال فقد نصّ أمّ   

ي یرتكب الجریمة المنصوص علیها الذّ خص المعنويیعاقب الش« :لتاليرة للشخص المعنوي كاالمقرّ 

  :بالعقوبات التالیة2مكرر389و1مكرر389في المادتین 

ات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیها في مرّ ) 04(یمكن أن تقل عن أربعة غرامة لا-

.»...من هذا القانون 2مكرر386و1مكرر389المادتین 

                                                          
- سنوات ) 10(إلى عشر ) 05(یعاقب كل من قام بتییض الأموال بالحبس من خمس « : على1مكرر389/1تنص المادة

  .»دج3000.000دج على 0001000وبغرامة 
یعاقب كل من یرتكب جریمة تبییض الأموال على سبیل الإعتیاد أو بإستعمال التسھیلات « على 2مكرر389وتنص المادة 

سنة وبغرامة من ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(ار جماعة إجرامیة، بالحبس من عشر التي یمنحھا نشاط مھني أو في إط
  .»دج 0008000دج إلى 0004000
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ع.من ق4مكرر394لیة للمعطیات نصت علیها المادة جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآسبة لالنّ بف

وص علیها في القسم بغرامة إحدى الجرائم المنصیعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب « :كما یلي

  .»الطبیعي رة للشخصات الحد الأقصى للغرامة المقرّ مرّ ) 05(مس تعادل خ

عقوبة الغرامة تطبق عادة على الشخص الطبیعي مع ویبدو أن المشرع الجزائري قد وضع إعتباره أنّ 

م فقد وجد أن المساواة تقتضي .تطبیقها على الشا كانت الأخیرة لا یمكن العقوبة أخرى سالبة للحریة، ولمّ 

  .مضاعفة مبالغ الغرامة التي یحكم بها علیه

لیة عد تكریس مبدأ المسؤو ع بدون أن ننسى الإشارة إلى بعض النصوص الخاصة التي حملها المشر 

بعقوبة الغرامة، كالقانون الجزائیة، من قانوني العقوبات والإجراءاتالجزائیة للشخص المعنوي في كلّ 

الغیر مشروعین بها، ؤثرات العقلیة وقمع إستعمال والإتّجارالمتعلق بالوقایة من المخدرات والم04-18

06- 05، بالإضافة إلى الأمر رقم 20051لسنةالمتضمن قانون المالیة التكمیلي05- 05والأمر رقم 

  .الخاص بمكافحة التهریب

یعاقب فیها الشخص الطبیعي بالغرامةحالة الجریمة التي لا -2

رة للشخص المعنوي على تلك ع الجزائري قد إعتمد في تحدیده لمقدار الغرامة المقرّ إذا كان المشرّ      

ذلك في كلّ 15- 04ع رقم .إشكال في ظل قیر أيّ هذا الأمر لم یكن یثالمقررة للشخص الطبیعي، فإنّ 

ه بعد أنّ بعقوبة الحبس والغرامة، إلاّ یعاقب عنها الشخص الطبیعي م.التي تقوم فیها مسؤولیة الشالجرائم

م عن مجموعة .أصبح المشرّع الجزائري یسأل الش، 23- 06تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 

اقب فیها الشخص الطبیعي بعقوبة الإعدام أو السجن یعمن الجرائم، والتي نجد من بینها تلك التيكبیرة

من نفس 2مكرر 18إلى إستحداث مادة جدیدة هي ع ى بالمشرّ فقط دون الغرامة، وهذا ما أدّ أو الحبس

القانون على عقوبة نصّ یعندما لا« : بنصّها2د مقدار الغرامة في هذه الجرائم، والتي تحدّ القانون

لمسؤولیة الجزائیة للشخص الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء للجنایات أو الجنح، وقامت ا

الأقصى للغرامة المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة الحدّ مكرر، فإنّ 51طبقا لأحكام المادة المعنوي 

  :تيكالآیكون خص المعنويالمقررة للعقوبة فیما یخص الش

                                                          
. 2005، لسنة 52عدد . ج.ج.ر.، یتضمن قانون المالیة التكمیلي، ج2005یولیو 26مؤرخ في 05-05أمر رقم - 1

  .تقدیر الجزاء الجنائي في قانون العقوبات الجزائري  -2
www.Startimes.com/F.usp×?t28844533.15/05/2013.
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.المؤبدا تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو بالسجن دج عندم2000.000-

.ما تكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤقتعنددج 1000.000-

.»دج بالنسبة للجنحة500.000-

  المصادرة: ثانیا

فهي ،1نةأو بعض أملاك له معیّ من أموال المحكوم علیه اءتملیك الدولة جز یقصد بالمصادرة   

من 15علیها المشرع الجزائري في المادة فقد نصّ ،2تنصب على مال معینعقوبة تكمیلیة مالیة عینیة

  :هاعرفتها بأنّ التّيع.ق

معینة، أو ما یعادل قیمتها عند لولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموالالمصادرة هي الأی« 

في تكمیلیةكعقوبة ع.من ق1مكرر18مكرر، 18المادة لقد جاء النص علیها فيو » ...الإقتضاء

مصادرة الشيء الذي ... «: نفس القانونمنمكرر18المادة الجنایات، الجنح والمخالفات، بحیث تنص

  .»...عنهاونتج أالجریمة إستعمل إرتكاب 

كما یمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي أستعمل في إرتكاب ... «: التي جاء فیهامنه 1مكرر18والمادة 

  .»ة أو نتج عنهاالجریم

الآلیةجةد العام أسقطت هذه العقوبة في جریمة المساس بأنظمة المعالیقیّ ه ومن منطلق الخاصأنّ إلاّ 

ض الأموال وتكوین جمعیة أشرار، فالأولى جاءت یللمعطیات، بینما أبقى علیها في كل من جریمتي تبی

لى جانب عقوبة في الحكم بها إد سلطة القاضي ا الثانیة قیّ على صیغة الجواز بعد الحكم بالغرامة أمّ 

  .3الغرامة

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته یحیل إلى القواعد 01- 06ا في القوانین الخاصة نجد قانون رقم أمّ 

ع فیمكن الحكم .مكرر من ق18م وتبعا لذلك وبالرجوع للمادة .العامة فیما یخص المسؤولیة الجزائیة للش

  .بعقوبة المصادرة كجزاء لجرائم الفساد

                                                          
  .307. ، ص1989، مغرب، دار المعرفة، ال2، ط)القسم العام(الخملیشي أحمد، شرح القانون الجنائي-1

.682. ، ص1990، مصر، دار الفكر العربي، 3، ط)القسم العام(مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات،- 2

التدابیر الوقائیة والجزائیة من جریمة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، الملتقى الوطني الثالث حول عمارة عمارة، -3
الجریمة المنظمة وسیاسة مكافحتھا في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم الإجتماعیة، قسم الحقوق، جامعة مسیلة، الجزائر، 

2008.  
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م على مصادرة محل الجنحة ووسائل النقل المستعملة مالمعدل والمت96-22المشرع في الأمر نصّ كما

في الغش وفي جرائم الصرف وجعلها عقوبة تكمیلیة وجوبیة تطبق إلى جانب عقوبة الغرامة وتنصب 

  .المصادرة على الشيء ذاته وقیمته

مصادرة الشيء ذاته-1

ضبط الشيء محل المصادرة وتشمل المصادرة في هذه الحالة الشيء سبقتقتضي الحالة توافر شرط

ات المستعملة، كما یمكن أن الذي أستعمل في إرتكاب الجریمة والناتج عنها، ومن ذلك وسائل النقل والمعدّ 

ض یشمل المصادرة كذلك الممتلكات والفائدات المتحصل علیها، وهذا إذا تعلق الأمر بجریمة تبیت

.1الأموال

صادرة قیمة الشيءم-2

ابقة، إذا كان الشيء المصادر لم یتم ضبطه أو تقدیمه للجماعات یتم مصادرة قیمة الأشیاء السّ 

درة على قیمة هذه صاى خلاف باقي الجرائم أن تكون المض الأموال علیالمسؤولة في جریمة تبی

  .2الممتلكات في حالة الحجز الإعتباري

    أو حیاتهالشخص المعنويعقوبات ماسة بوجود : الفرع الثاني

  ، فیقصد بالحل هو إعدام الوجود القانونيالحلّ يم أو حیاته ه.التي تمس بوجود الشالعقوبة الوحیدة إنّ 

یستمر هذا النشاط حتى ولو ومنعه من الإستمرار في ممارسة نشاطه وهذا یقتضي ألاّ ، للذات المعنویة

رین آخرین، ویترتب على ذلك تصفیة كان تحت إسم آخر، أو مع مدیرین أو أعضاء مجلس إدارة أو مسیّ 

وعقوبة الحل هي أقصى عقوبة، فهي تؤدي إلى إنهاء .3ةأمواله مع المحافظة على حقوق الغیر حسن النیّ 

  .4ام للشخص الطبیعيها بمثابة الإعدالشخص المعنوي ومن هنا، فیقال بأنّ 

                                                          
  .ازيالنظریة العامة للعقوبة والتدبیر الإحترشرح-1

Tuitmail.com/email/243785516/246/flase.16/05/2013. 

.687. مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص- 2

.108.، ص1999ن، دمشق، .د.، د1الإستانبولي أدیب، موسوعة قانون العقوبات السوري و القوانین المتممة لھ، ط- 3

  .413. محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، صأنور-4



46

  : هابنصّ ع.من قمكرر18لذا جعلها المشرع الجزائري جوازیة صراحة في نص المادة 

  »...حل الشخص المعنوي... «

مؤثرات ض الأموال وجرائم الفساد وكذا جرائم المخدرات والیجریمتي تكوین جمعیة أشرار وتبیفي وذلك 

إستحداث وإنتاج وتخزین وإستعمال الأسلحة الكمیائیة، في حظروكذا جرائم مخالفة أحكام إتفاقیةالعقلیة 

  .1لیة للمعطیات وهذا رغم خطورتهایمة المساس بالأنظمة المعالجة الآحین إستبعد عقوبة الحل في جر 

  عقوبات ماسة بالنشاط المهني للشخص المعنوي: الفرع الثالث

فرع من سة أو غلق المؤس... «: فیهاع التي جاء.مكرر من ق18المادة بالعودة إلى نص        

نجد أن العقوبة التي نص علیها المشرع الجزائري والتي تمس » ...سنوات5فروعها لمدة لا تتجاوز 

   سنوات،05لمدة لا تتجاوز فروعها أو فرع من هي غلق المؤسسةالنشاط المهني للشخص المعنوي

  .أو المنع من ممارسة نشاط مهني أو إجتماعي

سنوات05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز : أوّلا

م مباشرة نشاطه المعتاد خلال مدة محددة دون المساس بوجوده القانوني ویقصد .یحضر على الش

وتعتبر عقوبة الغلق التي الذي كان یمارس قبل الحكم بالغلقبها غلق للمؤسسة ومنع ممارسة النشاط

وهي عقوبة عینیة تصیب المنشأة ذاتها، قبل الحكم بالإغلاق،هي منع ممارسة النشاط الذي كان یمارس

  .2فلا یجوز التصرف فیها خلال فترة العقوبة

في النص اها إلاّ ه لم یتبنّ  أنّ م إلاّ .فالمشرع الجزائري أوردها ضمن العقوبات العامة المطبقة على الش

ا في القوانین الخاصة المتعلقة بجریمة تكوین جمعیة الأشرار، أمّ ع.من ق1مكرر177الخاص بالمادة 

ثرات العقلیة ؤ المتعلق بالوقایة من المخدرات والم18- 04لق في قانون ع على عقوبة الغفقد نص المشرّ 

المتعلق بجرائم مخالفة أحكام 09- 03غیر المشروعین لهما، وكذا القانون الإستعمال والإتّجار وقمع

-06إتفاقیة حظر إستحداث وإنتاج وتخزین وإستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیرها بالإضافة للقانون رقم 

لق ا الحكم بعقوبة الغالة الإدانة إمّ فیكون القاضي ملزم في ح،المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01

                                                          
261.بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص- 1

73-72.عمر سالم، المرجع السابق، ص ص- 2



47

18المنصوص علیها في المادة ىأو إحدى العقوبات التكمیلیة الأخر سنوات) 05(لمدة لا تتجاوز خمس 

  .مكرر السالفة الذكر

إجتماعيأوهنيممارسة نشاط ممنلمنعا: ثانیا

ة محددة دون المساس بوجوده یحضر على الشخص المعنوي مباشرة نشاطه المعتاد خلال مدّ         

عقوبة المنع من ممارسة نشاط مهني أو إجتماعي في ع .مكرر من ق18بحیث أوردت المادة ،القانوني

یاب التنسیق بین القاعدة العامة والنصوص ص غعند إستقراء هذا النّ الملاحظ أنّ الجنایات والجنح، إلاّ 

05بصیغة الإلزام بالحكم لمدة 1مكرر177المادة نصّ ، إذا جاءالخاصة بالجرائم محل المساءلة

ه، مة أو الذي أرتكبت الجریمة بمناسبتى إلى الجریدید النشاط الذي أدّ سنوات مع التوسع في مجال تح

الحكم دالمجال مفتوح لأعمال السلطة التقدیریة للقاضي عنتركت7مكرر389على خلاف نص المادة 

  .تحدید مجال النشاطسنوات دون05ة لا تتجاوز بها لمدّ 

من الأنشطة نهائیة أو مؤقتة من ممارسة بصفة مباشرة لنشاط أو أكثرفیجوز المنع بصفة  

علیها المشرع لسهولة تطبیقها، نصّ هذه من أكثر العقوبات التي المهنیة أو الإجتماعیة، وعقوبة المنع

  .د بدقة ماهیة النشاط الذي یجوز منع الشخص المعنوي من ممارستهوعلى القاضي هنا أن یحدّ 

  العقوبات الماسة ببعض الحقوق:الفرع الرابع

  لقد سبق أن أوضحنا أنّ كافة العقوبات تمس حق من الحقوق التي یتمتع بها الشخص الإعتباري،

الغالبیة العظمى للعقوبات التي تطبق علیه تمس بذمته المالیة بصفة مباشرة ونظرا لطبیعة هذا الأخیر فإنّ 

أو غیر مباشرة، لكن هناك بعض الحقوق الخاصة بالشخص المعنوي في تعامله لتحقیق أهدافه، هذه 

ى ها تتجه إلى المنع أكثر من إتجاهها إلجمع بینها كذلك أنّ ة یأو الغیر المالیالعقوبات سواء المالیة منها

  :تتمثل هذه العقوبات، و 4والعقابالإیلام

                                                          
- ،ط،  الدار .دمحمود سلیمان موسى، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانونین اللیبي والأجنبي، دراسة تفصیلیة

  .369. ، ص1985الجامعیة، لیبیا، 
-143-142.شریف سید كامل، المرجع السابق، ص ص.  

.20. سنوسي یوسف، المرجع السابق، ص- 

75-74عمر سالم،المرجع السابق، ص ص - 4
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سنوات05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز : لاأوّ 

رفها أحد أشخاص القانون ة عملیة یكون طي من التعامل في أیّ یقصد به حرمان الشخص المعنو 

التعامل مع أنّ في الإعتباره من اللازم الأخذ  أنّ هذا الجزاء یبدو قاسیا إلاّ وعلى الرغم من أنّ ، العام

  .1الأشخاص العامة یهمّ المجتمع ككلّ 

قت بالقیام بعمل أو تقدیم ویستوي أن تكون الصفقة منصبة على أعمال عقاریة أو منقولة، وسواء تعلّ 

من الصفقة التي یكون أحد أطرافها شخص خدمة أو مواد معینة، ویمنع على الشخص المعنوي الإقتراب 

التعاقد من الباطن مع شخص ه لا یجوز مباشرة، وهذا یعني أنّ غیروأون سواء مباشرة من أشخاص القان

.2العامم.شقد مباشرة مع المعنوي آخر تعا

من كلّ في ع .من قمكرر18على هذه العقوبة كقاعدة عامة في نص المادة لذا جاء النصّ 

ة لا تتجاوزالعمومیة لمدّ من الصفقاتالإقصاء...«: المخالفات التي جاء فیهاالجنایات والجنح دون 

ة الإقصاء بخمس مدّ تحدیدزوم من حیثة اللّ بصیغولقد أتت هذه المادة » ...سنوات)05(خمس

  .إلى تقیید سلطة القاضي في الحكم بخلافهاا یدعوسنوات، ممّ 

سنوات05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز : ثانیا

سنوات كحد أقصى، ولقد جاء النص 05ة مدّ یمكن وضع الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائیة 

للعقوبات المطبقة على الشخص المعنوي بما فیها ةدالمحدّ ع.من قمكرر18علیه في المادة 

ى على دراسة النشاط الذي أدّ سنوات تنصب05ز ة مؤقتة لا تتجاو د هذا الإجراء لمدّ المخالفات، وقد حدّ 

الحراسة القضائیة الوضع تحت« :ها الصریحإلى الجریمة أو الذي أرتكبت الجریمة بمناسبته وذلك بنصّ 

ى إلى الجریمة أو الذي سنوات، وتنصب الحراسة ممارسة النشاط الذي أدّ ) 05(خمسلا تتجاوز

  .»أرتكبت الجریمة بمناسبة 

م على .المادة، تنطوي على عدم تضمینه لإجراءات الحراسة القضائیة على أنشطة الشووفق نصّ 

التي تنحصر وكولة له و مد القاضي المهمة الخلاف المشرع الفرنسي الذي أوجب تعیین وكیل قضائي، یحدّ 

                                                          
.21. سنوسي یوسف، المرجع السابق، ص- 1

2 - Jacques Borricand, Anne Marie Sinon, droit pénal, procédure pénale, Dalloz,  8éme édition,
paris, 2012, p.175.
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ى لأشهر تقریر إ) 06(، مع تقدیم كلّ ستة ت في ظله الجریمةالنشاط الذي تمّ فضلا عن ذلك في إطار 

  .ة المكلف بهاتطبیق العقوبات عن المهمّ قاضي

  العقوبات الماسة بالسمعة: الفرع الخامس

» ...نشر وتعلیق حكم الإدانة... «:مكرر18قانون العقوبات في المادة علیهاهذه العقوبة نصّ   

نفقة المحكوم نها، على إذ یمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم كاملا أو مختصرا في الجرائد التي تعیّ 

اء یعني إعلانه وهذا الجز ،ةعلیه دون أن تتجاوز مصاریف هذا النشر الحد الأقصى للغرامة المستحقّ 

المعنوي للشخصعته بحیث یصل إلى علم عدد كاف من الناس، وتشكل هذه العقوبة تهدیدا فعلیا وإذا

  .المستقبلا قد یؤثر على نشاطه في مكانته والثقة فیه أمام الجمهور ممّ وتمسّ 

ن على دها الحكم ذاته، ویتعیّ ا بتعلیقه على الجدران في الأماكن التي یحدّ ویتم نشر الحكم إمّ   

لحكم بأكمله أو جزء ا على االنشر إمّ وینصبّ الجهة التي عهد إلیها بالنشر أن تقوم به دون معارضة،

  .لهاتدحدّ ة لا تزید على التي لمدّ أسبابه، ویستمر النشر في حالة التعلیق على الجدرانمنه أو منطوقه و 

  التدابیر المتخدة في مواجهة الشخص المعنوي: المطلب الثاني

ن میطلق علیها أیضا التدابیر الإحترازیة، والهدف الذي یسعى إلیه هو حمایة المجتمع وتخلیصه

  .4الخطورة الكامنة في الظاهرة الإجرامیة، ثم الحیلولة دون عودة الإجرام مستقبلا

           ).الفرع الثاني(وكذا علاقتها بالعقوبة) الفرع الأول(سنوضّح من خلال هذا المطلب طبیعة التدابیر الأمنیة 

  طبیعة التدابیر الأمنیة: الفرع الأول

ها مجموعة فها علماء العقاب على أنّ بیر الأمن الصورة الثانیة للجزاء الجنائي، یعرّ تدیعدّ 

خلیصه تیصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامیة الكامنة من مرتكب الجریمة بغرض الإجراءات التي 

                                                          
- ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة ،»المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي« رنا إبراھیم سلیمان، العطور

  .374. ، ص2006، 02، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة، الأردن، عدد والقانونیة
-85-84.عمر سالم، المرجع السابق، ص ص.  
-22. سنوسي یوسف، المرجع السابق، ص.  
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5، ط2، الجزاء الجنائي، ج)القسم العام(عبد الله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري- 4

  .541. ، ص2007الجزائر، 
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 یطبق تدبیر الأمن ویترتب على ذلك ألاّ ویخضع تدبیر الأمن إلى المعاینة المسبقة لحالة الخطورة، ،1منها

 على من إرتكب وهذا أمر مرتبط بمبدأ الشرعیة بحیث لا یوقع التدبیر كجزاء إلاّ على مرتكب الجریمة،إلاّ 

  .2نفلیس شرطا لتوقیع تدبیر الأما الركن المعنوي فعلا الجریمة، ویكفي لذلك إرتكاب الركن المادي أمّ 

تدابیر الأمنیة على بعض القد نصّ 2006العقوبات شرع الجزائري وقبل تعدیله لقانونفالم  

قوبات للعالمشرّع أثناء تضمینهأنّ منطلق مبدأ الشّرعیة نقول الشخص المعنوي، ومنالعینیة التي تخصّ 

تبعد صراحة التدابیر الإحترازیة، وإقتصر تعدیله لقانون العقوبات إسالمستحدثة للشخص المعنوي في ظلّ 

من 20بموجب إلغائه للمادة ذاته وهذا في حدّ م.الشصرها في العقوبات الأصلیة نظرا لطبیعةعلى ح

  :تدابیر الأمن العینیة هي« : تنصّ كانتالتيع.ق

.الأموالةمصادر - 1

.»إغلاق المؤسسة- 2

  علاقة التدابیر الأمنیة بالعقوبة: نياالفرع الث

وسوّىالأولى المادةد نص علیها في إذا كان قانون العقوبات الجزائري لم یعرف تدابیر الأمن، فق

أو تدابیر أمن بغیر عقوبةلا جریمة ولا« : بینها وبین العقوبة من حیث خضوعها لمبدأ الشرعیة بنصه

التي جاء فیها ع.الرابعة من قالمادةة نواحي، نجد ذلك في ها تختلف عن العقوبة في عدّ لكنّ .»قانون 

  »...یكون جزاء الجرائم بتطبیق العقوبات وتكون الوقایة منها بإتخاذ تدابیر الأمن « : كما یلي

ن لنا في فقرتها الأخیرة أن لتدابیر الأمن هدف وقائي، ومن خلال إستقراء هذه المادة یتبیّ وأضافت

العقوبة أنّ ا الهدف من التدابیر هو إصلاحي ووقائي، كما ، أمّ 3أن الهدف من العقوبة هو إیلام الجاني

دة متروكة للقاضي لیحكم بها وفق فهي لیست محدّ ا التدابیرالجریمة أمّ دة تتناسب مع جسامة محدّ 

                                                          
  .ماھیتھا وخصائصھا–التدابیر الإحترازیة -1

www.f-law-net/law/theraeds/41344.17/05/2013.
  .الجزء الثاني–قانون العقوبات -2

www.e_campus.ufc.dz/.../introduction%20en%20droit.17/05/2013.

سواء الحقوق الشخصیة كحقھ في الحیاة وحق الحریة، وكذا الحقیقصد بالإیلام الإنتقاص من بعض حقوق الجاني، -3
-.المالي والمساس بذمتھ المالیة إضافة إلى غیرھا من الحقوق
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على من على مستوى إدانته، بینما یحكم بالتدابیر حتىّ الخطورة الإجرامیة، فهو لا یحكم بالعقوبة إلاّ 

  .1ت براءته مع وجود الخطورة الإجرامیة كامنة فیهثبت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  . أنواع العقوبات وتدابیر الأمن-1

Sciencesjuridiques-ahlamontada.net/t795-topic.17/05/2013.
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  مجال تطبیق العقوبة على الأشخاص المعنویة: المبحث الثالث

قة ع الفرنسي الذي منح للقاضي الجزائي سلطات واسعة في تقدیر العقوبة المطبّ على خلاف المشرّ 

ع الجزائري أو الإعفاء  أو تأجیلها، بینما المشرّ من حیث إمكانیة تنفیذهاسواء،على الشخص المعنوي

إمكانیة إفادة القاضي على ، لم ینصّ 15- 04م بموجب قانون .بمبدأ المسؤولیة الجزائیة للشره ورغم إقرا

ه أعطى سلطة تقدیریة للقاضي في تحدید العقوبة الواجبة التطبیق مثل هذه السلطات، رغم أنّ الجزائي ب

ص المعنوي أیضا إلى الشخما تمتدّ تحدید عقوبة الشخص الطبیعي وإنّ وهذه السلطة لیست قاصرة على

بداء الأسباب لأن لإر، فهو یستطیع بحریة ودون حاجة فیها إستخدام هذا الأمفي الحالات التي یتلائم 

د مقدار العقوبة، وفي تحدیده هذا یضع في إعتباره مقدار الضرر الذي نتج عن الجریمة وجسامة یحدّ 

  .الخطأ المنسوب إلى المتهم وشخصیة هذا الأخیر

في ظل م.حدید العقوبة المطبقة على الشالتي منحها المشرع للقاضي الجزائي عند تفما هي السلطات 

  .؟2006ع .تعدیل ق

في ثمّ )المطلب الأول(العقوبة في تخفیفسنحاول الإجابة عن هذا التساءل بتحدید سلطة القاضي

  ).المطلب الثاني(ود التشدید منها في حالة الع

  تخفیف العقوبة: المطلب الأول

تطبیق الظروف المخففة على 2006ع .المستحدثة إثر تعدیل ق07رمكرّ 53أجازت المادة   

  :يم وحصرت مجالها في الغرامة والتي جاءت كما یل.لشا

  .جزائیّا وحدهفة، حتى ولو كان مسؤولاروف المخفّ بالظّ عنويالمخص لشاتجوز إفادة «

ه یجوز تخفیض عقوبة الغرامة المطبقة علیه فإنّ فة، المعنوي بالظروف المخفّ خصر إفادة الشإذا تقرّ 

  .رة في القانون الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة للشخص الطبیعيإلى الحد الأدنى للغرامة المقرّ 

أدناه، فلا یجوز تخفیف 8مكرر53مسبوقا قضائیا، بمفهوم المادة عنويالمخصه إذا كان الشغیر أنّ 

  .»يالطبیعللجریمة بالنسبة للشخصالأقصى للغرامة المقررة قانوناالغرامة عن الحدّ 

                                                          
- G.Stefani, G-Levasseur,B-Bouloc, op.cit, p.547.
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یعتبر مسبوقا قضائیا كل شخص معنوي «: نجدها تنص على ع.من قمكرر53المادة وبالرجوع إلى 

التنفیذ، من أجل جریمة من القانون العام، بغرامة، مشمولة أو غیر مشمولة بوقفمحكوم علیه نهائیا

  .»رة لحالة العوداعد المقرّ اس بالقو دون المس

  :بین فرضتینانا تمیز ملمادتین نجدها لومن خلال إستقراءن

  ).الفرع الثاني(ق قضائیا مسبو م .وإذا كان الش) الفرع الأوّل(ق قضائیا م غیر مسبو .إذا كان الش

  إذا كان الشخص المعنوي غیر مسبوق قضائیا: الفرع الأول

قضائیا یجوز في هذه الحالة تخفیض الغرامة المطبقة علیه إلى الحدّ م غیر مسبوق .شإذا كان ال      

  .رة في القانون الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة للشخص الطبیعيالأدنى للغرامة المقرّ 

إذا أدین الشخص المعنوي من أجل جنحة إخفاء أشیاء مسروقة : وهكذا على سبیل المثال      

جاءوالتي، 1بیعيطالخصوالمعاقب علیها بالنسبة للشع،.من ق387المادة في المنصوص علیها 

  ة من جنایة أو جنحة في مجموعها دة أو متحصلكل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة أو مبدّ « : فیها

سنوات على الأكثر وبغرامة ) 05(على الأقل إلى خمس) 01(أو في جزء منها یعاقب بالحبس من سنة

  .دج20.000إلى 500من 

  »...یمة الأشیاء المخفاةدج حتى تصل إلى ضعف ق20.000ویجوز أن تجاوز الغرامة 

ات لغرامة الشخص الطبیعي لذا تكون مرّ 05م فتكون الغرامة المفروضة علیه مضاعفة .ا بالنسبة للشأمّ 

ه یجوز تخفیض فة فإنّ ر إفادته بالظروف المخفّ ذا تقرّ دج فإ100.000دج إلى 20.000ة من الغرام

ر في القانون الذي یعاقب على الجریمة الأدنى المقرّ الحدّ هودج، وهذا20.000عقوبة الغرامة إلى حدّ 

  .2بالنسبة للشخصي الطبیعي

  إذا كان الشخص المعنوي مسبوق قضائیا: الفرع الثاني

  المطبقةیجوز في هذه الحالة تخفیض عقوبة الغرامةهم مسبوق قضائیا فإنّ .أمّا إذا كان الش         

                                                          
  .تقدیر الجزاء الجنائي في قانون العقوبات-1

www.startimes.com/f.aspx?t=28844533.18/05/2013.
2 - Zaalani Abdelmadjid, la responsabilité pinale, BERTI editions, Alger, 2009,p.254.
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طبیعي، رة في القانون الذي یعاقب على الجریمة بالنسبة للشخص الالأقصى للغرامة المقرّ علیه إلى الحدّ 

ذا ما أدین شخص معنوي مسبوق قضائیا من أجل جنحة إخفاء أشیاء مسروقة وهكذا في المثال السابق إ

الأقصى دج وهو الحدّ 100.000ر إفادته بالظروف المخففة یجوز تخفیض عقوبة الغرامة إلى وتقرّ 

.1للجریمة بالنسبة للشخص الطبیعيقانونا رة للغرامة المقرّ 

السالفة الذكر المقصود بالمسبوق قضائیا بالنسبة للشخص ع.من ق08مكرر53فت المادةولقد عرّ 

من وقف التنفیذ من أجل جریمة رامة مشمولة أو غیر مشمولة بوهو كل محكوم علیه نهائیا بغ،المعنوي

     .القانون العام

العقوبة تنفیذ فقم بنظام و .الشوهذا التعریف وما جاء به نص المادة نتساءل على مدى إمكانیة إفادة

المنصوص طبیق النظام الخاص بالشخص الطبیعي وما إذا كان ممكن تفیما یخص عقوبة الغرامة؟

  .یمنع ذلك؟م خاصة في غیاب نص .على الش2ج.إ.من ق592المادة علیها في 

راءات تنفیذ العقوبات ضمن أحكام قانون الإجفقالجزائري قد أدرج نظام و فإذا كان القانون

ع كالقانون الفرنسي الذي .ت علیه في قات نصّ أغلب التشریعفإنّ ،155-66الأمربموجب زائیةجال

م بعد إستحداثه لمسؤولیته الجزائیة، على خلاف ما .أفرد نصوصا خاصة بمجال تطبیق العقوبة على الش

یة ئالجزاد دائرة المسؤولیة، إذ حدّ الجزائريج.إ.قوع.في كل من ق2004نوفمبر 10جاء به تعدیل 

ه لم ینص  أنّ الأشخاص محل المساءلة والعقوبات المطبقة، إلاّ م، من حیث شروط المتابعة، الجرائم،.للش

ه لا یمكن العقوبة، وكما أنّ من حیث سلطة القاضي في الحكم بتوقیفعلى كیفیة تطبیقها ومتابعتها 

قف تنفیذ العقوبات المحكوم بها في مواجهة ل منه الخاص بو السادس، الباب الأوّ إسقاط أحكام الكتاب 

وط المتعلقة بالجریمة ولا بالجانيلا من حیث الشر عنويالمدم تطابقها مع الشخص بیعي لعالطخص الش

  .ذاتهاالعقوبات في حدّ بى ولا حتّ 

ها أو جزء م كلّ . ف تنفیذ العقوبة المطبقة على الشص تبقى مسألة وقأمام كل هذا وفي غیاب النّ   

ع في تكریس المسؤولیة التعدیل الجدید، وهذا راجع إلى التسرّ منها، لا مجال لها من التطبیق في ظلّ 

                                                          
  .تقدیر الجزاء الجنائي في قانون العقوبات  -1

www.Sartimes.com/f.asp×?28844533.17/05/2013.
یجوز للمجالس القضائیة وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة، إذا لم یكن « :ج.إ.من ق592لمادة تنصّ ا-2

المحكوم علیھ قد سبق الحكم علیھ بالحبس بجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمھا نفسھ بقرار مسبب 
  .»بإیقاف تنفیذ العقوبة
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مع هذا المسؤول الجدید وهو دون العمل على تعدیل القانونین وفق ما یتماشىعنويالمخصالجزائیة للش

  .1لطبیعة الشخص المعنويحقة لخلق نظام إجرائي مطابق تقبه في التعدیلات اللاّ ما نر 

فیها القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة التي لا ینصّ الحالة الخاصة: الفرع الثالث

  للشخص الطبیعي

نت الحد الأقصى للغرامة على هذه الحالة الخاصة، وبیّ ع.من ق2مكرر 18المادةت نصّ   

  :الشخص المعنوي على النحو التاليرة للعقوبة فیما یخصّ المحتسب لتطبیق النسبة القانونیة المقرّ 

  .تكون الجنایة معاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبددج عندما2.000.000

  .دج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت1.000.000

  .دج بالنسبة للجنح500.000

رة للشخص المعنوي إستنادا إلى تسمح بتحدید عقوبة الغرامة المقرّ ع.من ق2مكرر18المادة وإذا كانت 

فة إلاّ ما جاءت به لا یمكن إعتماده بالنسبة لتطبیق الظروف المخفّ ص، فإنّ النّ ن في الحد الأقصى المعیّ 

المشرع یجیز في هذه الحالة تخفیض أنّ في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائیا، بإعتبار

التي رة للشخص الطبیعي، وهو الحد الذي یتطابق مع الحدود الغرامة إلى الحد الأقصى للغرامة المقرّ 

  2.ع.ق2مكرر18في المادة وضعها المشرع

ة لا یمكن ما جاءت به هذه المادّ ا في حالة ما إذا كان الشخص المعنوي غیر مسبوق قضائیا، فإنّ أمّ     

مستواه، الأمر الذي یستدعى تدخل الإستناد علیه لتحدید الحد الأدنى الذي لا یجوز تخفیض الغرامة إلى

  .غالمشرع لمعالجة الفرا

  تشدید العقوبة: المطلب الثاني

إنّ الظروف المشدّدة هي وقائع تزید من جسامة الجریمة المرتكبة، ویترتب عنها رفع العقوبة 

  الموقعة، وهي ظروف ینصّ علیها المشرّع وتتوقف على إرادته، ویطبّق علیه مبدأ الشرعیة بدقة فحالاتها

                                                          
315. .بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص -1

.316-315المرجع نفسھ، ص ص - 2
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  .1رف القانوندة بوضوح من طوآثارها محدّ 

المشرع الجزائري على مقدار الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي نصّ 2006ع في .ثر تعدیل قإ و 

شدید فیه ترجع لشخص الجاني، على أساس لتّ اسببا عاما لتشدید العقوبة، وعلّة الذي یعدّ في حالة العود، 

ن، فهو أخطر من الجاني بمخالفة القانو یستهینونه ممّنالعقوبات السابقة لم تكن كافیة لردعه وأنّ أنّ 

توافر فیه دون أن یتعدى فیمنإلاّ ب شخصي للتشدید لا ینتج أثره ة، وبالتالي فهو سبل مرّ الذي یجرم لأوّ 

.2إلى غیرهأثره

لشخص المعنوي حسب مقدار الغرامة المحكوم د حالات العود وإجراءات تطبیقه على اع حدّ فالمشرّ   

  .3مخالفةبها نهائیا في جنایة أو جنحة أو 

  ).الفرع الثاني(المخالفات فيوالعود في مواد). الفرع الأول(ز بین العود في مواد الجنایات والجنح ونمیّ 

  العود في مواد الجنایات والجنح: الفرع الأول

54من في المواد ع الجزائري العود في الجنایات والجنح بالنسبة للشخص المعنوي أورد المشرّ   

  :إلى أربعي من خلالها یمكن تقسیم حالات العود، والتّ ع.من ق8مكرر54مكرر إلى 

ها الأقصى جنحة مشددة عقوبتها الغرامة التي یفوق حدّ العود من جنایة أو : لاأوّ 

  .دج إلى جنایة500.000

  :ز بین فرضیتنمیّ وهنا ن

:إذا كانت الجنایة الجدیدة معاقب علیها بالنسبة للشخص الطبیعي بغرامة-1

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة10تساوي م .على الشالنسبة القصوى للغرامة المطبقةكون ت

.4الطبیعيالمقررة للشخص

: الطبیعيصكانت الجنایة الجدیدة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخإذا -2

                                                          
  .177. ، ص2000ط،  دار ھومة للطبع والنشر، الجزائر، .بن شیخ لحسین، مبادئ القانون الجزائي العام، د1-
  .316.بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص2-

3- G. Stefani, G.Lavesseur, B.Bouloc, op, cit,p.522.
.316.بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق،  ص- 4
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الطبیعي، فإذا كانت الجنایة صبحسب العقوبة المقررة للشخم.تكون الغرامة المطبقة على الش

م في .على الشالسجن المؤبد، تطبقوأبالإعدام بیعيالطصالجدیدة معاقب علیها بالنسبة للشخ

ا إذا كانت الجنایة جدیدة معاقب علیها دج أمّ 20.000.000ها الأقصى هو غرامة حدّ حالة العود

ها الأقصى الة العود غرامة حدّ م في ح.على الشقبالسجن المؤقت تطببیعيطخص البالنسبة للش

.دج10.000.000

      القانون لا یشترط فیه تماثلا بین الجنایة د، فهو عام لأنّ بّ والعود في هذه الحالة عود عام ومؤ 

ة معینة بین الحكم القانون لا یشترط مدّ د لأنّ أو الجنحة التي سبق الحكم فیها والجنایة الجدیدة، وهو مؤبّ 

  .1ةمة الجدیدوالجریالسابقالنهائي

ها الأقصى جنحة مشددة عقوبتها الغرامة التي یفوق حدّ العود من جنایة أو : ثانیا

  دج إلى جنحة مشددة500.000

  :ز بین فرضتینمیّ هنا ن

:بغرامةبیعيالطصكانت الجنحة الجدیدة معاقب علیها بالنسبة للشخإذا-1

ات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص مرّ 10تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي 

.علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة

م الذي یرتكب جنحة مواد مغشوشة أو فاسدة إذا .وهكذا وعلى سبیل المثال تطبق في حالة العود على الش

  المادة أنّ دج بإعتبار 10.000.000دج إلى 500.000و عجزا عن العمل غرامة من ألحقت مرضا أ

دج إلى 500.000الذي یرتكب هذه الجنحة من بیعيطخص التعاقب الشع.قمن 432

  .2دج1.000.000

                                                          
.317-316.ص صالوجیز في القانون الجنائي العام، المرجع السابق، ،بوسقیعة أحسن  - 1

إذا ألحقت المادة الغذائیة أو الطبیة المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولھا أو الذي « : ع.من ق432تنص المادة -2
باع تلك المادة وھو یعلم   قدمت لھ، مرضا أو عجزا عن العمل ، یعاقب مرتكب الغش وكذا الذي عرض أو وضع للبیع أو 

دج إلى 500.000سنوات وبغرامة من ) 10(سنوات إلى عشر ) 05(أنھا مغشوشة، فاسدة أو سامة، بالحبس من خمس 
  .دج1.000.000

دج إذا تسببت 2.000.000دج إلى 1.000.000سنة وبغرامة من 20سنوات إلى 10ویعاقب الجناة بالسجن المؤقت من 
  .، أو في فقد إستعمال عضو أو في عاھة مستدیمةض غیر قابل للشفاءتلك المادة في مر

  .»و یعاقب الجناة بالسجن الؤبد، إذا تسببت تلك المادة  في موت إنسان
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:الطبیعيصا كانت الجنحة الجدیدة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخإذ-2

  .دج10.000.000في حالة العود غرامة حدها الأقصى یساوي م.نطبق على الش

ه یشترط لتحقیق العود على أساس أنّ على هذا الإحتمال واب عندما نصّ المشرع قد جانب الصّ یبدو وأنّ و 

أي أن تكون الجنحة ،رة للجنحة الأولىأن تكون الجریمة الجدیدة جنحة معاقب علیها بنفس العقوبة المقرّ 

دج، كما یشترط 500.000ها الأقصى الطبیعي بغرامة حدّ صالجدیدة یعاقب علیها القانون بالنسبة للشخ

العقوبة السابقة، أي أنّ سنوات التالیة لإنقضاء10ع في هذه الحالة أن تقع الجریمة الجدیدة خلال المشرّ 

  .1مؤقتاالعود هنا 

ها الأقصى دة عقوبتها الغرامة التي یفوق حدّ جنحة مشدّ العود من جنایة أو: ثالثا

  جنحة بسیطةدج إلى500.000

  :فرضتینونمیّز هنا بین 

: الطبیعي بغرامةصإذا كانت الجنحة الجدیدة معاقب علیها بالنسبة للشخ-1

د الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص ات الحّ مرّ 10تكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوى 

.علیها في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة

: الطبیعيصبالنسبة للشخإذا كانت الجنحة الجدیدة غیر معاقب علیها بغرامة -2

.دج5.000.000المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى یساوي صتطبق على الشخ

على هذا الإحتمال الثاني بإعتباره یشترط ة أخرى یتبین لنا أن المشرع قد جانب الصواب عندما نصّ ومرّ 

الطبیعيصلتحقیق العود في هذه الحالة أن تكون الجریمة الجدیدة جنحة معاقب علیها بالنسبة للشخ

  .دج500.000ها الأقصى یساوي أو یقل عن دّ بغرامة ح

سنوات 05ع في هذه الحالة أن تقع الجریمة الجدیدة خلال وبالإضافة إلى ذلك یشترط المشرّ   

  .2لإنقضاء العقوبة السابقة والعود هنا مؤقتالتالیة 

  

                                                          
.317.بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص- 1

2- Zaalani Abdelmadjid, op.cit, p.255.
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  العود من جنحة بسیطة إلى نفس الجنحة أو جنحة مماثلة: رابعا

إذ سبق الحكم نهائیا على شخص معنوي « : التي تنصّ ع.من ق8مكرر54حسب المادة   

الموالیة لقضاء العقوبة، من ات سنو ) 05(من أجل جنحة، وقامت مسؤولیته الجزائیة، خلال الخمس 

النسبة القصوى للغرامة المطبقة اء إرتكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإنّ جرّ 

ات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على مرّ ) 10(تساوي عشر 

  .هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبیعي

الحد الأقصى للغرامة جنحة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي، فإنّ عندما تكون ال

  .»دج 5000.000هو التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود، 

  :ولهذه نمیز بین فرضتیین

: بغرامةبیعيطالصإذا كانت الجنحة الجدیدة معاقب علیها بالنسبة للشخ-1

المنصوص الغرامةات الحد الأقصى لعقوبةمرّ 10المطبقة تساوي تكون النسبة القصوى للغرامة 

.علیها  في القانون الذي یعاقب على هذه الجنحة

:بیعيطخص الإذا كانت الجنحة الجدیدة غیر معاقب علیها بغرامة بالنسبة للش-2

ویشترط المشرع دج5.000.000ها الأقصى یساوي م في حالة العود غرامة حدّ .ق على الشتطبّ 

  :الجزائري في هذه الحالة توافر ثلاثة شروط

.أن تكون الجریمة الأولى جنحة بسیطة- 

.أن تكون الجنحة الجدیدة نفس الجنحة الأولى أو مماثلة لها- 

.1نقضاء العقوبة السابقة، والعود هنا مؤقتسنوات التالیة لإ05الجدیدة خلال أن تقع الجریمة - 

  المخالفاتالعود في مواد : الفرع الثاني

یمتاز العود في مواد المخالفات بأنه عود مؤقت إذ یشترط القانون لتحققه أن تكون المدة الفاصلة   

وهو عود خاص، بحیث إشترط بین الحكم الأول النهائي والمخالفة الجدیدة سنة على أقصى تقدیر، 

                                                          
  .317. أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، صبوسقیعة -1
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10ها القصوى تساوي م في هذه الحالة غرامة نسبت.ى الشالمشرع إرتكاب نفس المخالفة، وتطبق عل

مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص علیها في القانون الذي یعاقب على هذه المخالفة بالنسبة 

  .1بیعيطخص الللش

تضمنت بعض القوانین الخاصة أحكام تنص على مضاعفة العقوبات المنصوص علیها في هذه القوانین 

، المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة وما نصّ 04- 18ن علیه قانو في حالة العود، ومثال ذلك ما نصّ 

على الشخص ت علیه المادتان منهما یصلح تطبیقهالمتعلق بالتهریب، وما نصّ 05- 06علیه أمر 

  .م على حد سواء.الطبیعي والش

ها عنها في سند للقاضي تلقائیا حالة العود إذا لم یكن منوّ ع.من ق10مكرر54وقد أجازت المادة 

  .المتابعة

المحكمة بصدد تطبیق ه في حالة العود وأنّ هنا على الجهة القضائیة إخبار المتهم بأنّ ویتعین

متهم دة المترتبة عن حالة العود، فإذا لم یبدي معارضة تواصلت محاكمته، وإذا رفض الالعقوبات المشدّ 

   : التي تنص ج.إ.من ق338المادة 03فقرة د تطبق علیه أحكام دّ محاكمته على هذا الظرف المش

الشخص المقبوض علیه في جنحة متلبس بها والذي لم یقدم 59یقدم إلى المحكمة وفقا للمادة « 

، حیث یقوم »...على وكیل الجمهوریة إذا كان قد قرر حبسهضمانات كافیة لمثوله من جدید والمحال

نوه في الحكم عن هذا التنبیه وعن إجابة المتهم بشأنه وإذا بحقه في طلب مهلة لتحضیر، ویالرئیس بتنبیه 

  . أیام على الأقل03إستعمل المتهم حقه منحته المحكمة مهلة 

قد نص صراحة على جواز وإذا كان المشرع الجزائري وبموجب التعدیل الأخیر لقانون العقوبات 

تطبیق ذلك یطرح أنّ أحكام العود، إلاّ م بالظروف المخففة بالإضافة إلى إمكانیة خضوعه إلى .إفادة الش

  .2ة السوابق العدلیةیفإشكال بخصوص صح

تحریر بطاقة یجب« : التي تنصج.إ.من ق647في المادة فإذا كان المشرع الجزائري نصّ 

  :عامة

الشركةعقوبة ضریبیة صادرة ضدّ كل ّ –)1

                                                          
.318.صبوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، - 1

2 - Zaalani Abdelmadjid, op.cit, p.251.
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فیها مثلها على الشركةرعقوبة جنائیة في الأحوال الإستثنائیة التي یصدكلّ -)2

محكوم بها على شركة ولو نتیجة لجزاء موقع ةإجراء أمن أو إغلاق ولو جزئیا وكل مصادر كلّ –)3

.شخص طبیعيعلى 

.الإفلاس أو التسویة القضائیة،أحكام الإشهار–)4

متعلقة بقانونبصفتهم الشخصیة عن جرائمالعقوبات الجنائیة الصادرة ضد مدیري الشركات ولو –)5

  صب الجمركي وعن جنایة أو جنحة سرقة أو نالشركات أو رقابة النقد أو التشریع الضریبي أو 

أو خیانة أمانة أو إصدار شیك من دون رصید تزویر 

.»ان الدولة أو إبتزاز أموال أو غشإئتمعلىأو إستعمال أوراق مزورة أو تعدي

التي یحكم بها على القضائیة لقید العقوباتیفة السوابق بإنشاء سجل خاص لصحنجده قد إحتاط

بي یأو رقابة النقد أو التشریع الضر الشركات ومدیري الشركات في الجرائم المتعلقة بقانون الشركات

، أو الجمركي، والجنایات والجنح الخاصة بالسرقة والنصب وخیانة الأمانة وإصدار شیك بدون رصید

ه لم یحدد تعدي على إئتمان الدولة أو إبتزاز الأموال أو الغش فإنّ أو الرأو الإستعمال المزوّ التزویر

  .1ا لقید العقوبات التي یمكن  أن یحكم بها على الهیئات الإعتباریة الأخرىسجلا خاصّ 

                                                          
  .المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-1

www.djelfa-info/vb/shouthread-php?t508838.17/05/2013.
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  خاتمة

أنّ هذا " الجزائیة للشخص المعنويسؤولیةلما"ستبان ممّا قدّمناه في هذه المذكّرة عن إلعلّه 

ة ــصعوبــــا و قانونیة حسب حجم المشكلات الّتي یثیرهعقد الموضوعات الأالموضوع یعدّ من ناحیة من 

شخاص كما یعتبر من ناحیة أخرى من أهم الموضوعات المعاصرة بسبب الدّور الذّي یناط بالأ، حلّها

  .سواء في الأنشطة الإقتصادیة أو الإجتماعیةالمعنویة

ل ـــالمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة قد تجاوزت كلّ مراحلقد تبیّن من خلال دراستنا أنّ و 

ة تشریعیة حیث أقرّتها ــــأصبحـــت  تمثـّــل حقیقـــو ،بـها من عدمـهاذ ــة الأخـــئمي حول مدى ملاــالجدال الفقه

وجب كما كرّسها المشرّع الجزائري بما القانون الفرنسي، العدید من التشریعات الجزائیة المقارنة وعلى رأسه

                       . )مكررمنه51المادّة (خلاللمتمــم لقانون العقوبــات مـــناالمعدّل و 15- 04القانون رقم 

الجزائـــــري إزاء المسؤولیـــة للشّخص رّع ـــف المشـــــوظ لموقـــوّر الملحـــة عن التطـــد أفرزت هذه الدراســــوق

ذي یمیـل إلى إقرار مسؤولیة هذه ه التشریعي الحدیث  الذلك من خلال مواكبته للإتّجاو ،المعنوي

.الأشخاص

فإنّ منطــق المعنوي،ولمّا كانـت غایة هذه الدراســة وهدفها هما إثبــات المسؤولیــة الجزائیــة للشّخـص

            .لّتي تصلــح كأشخـــاص في نظـــر القانونة االبحـــث یقتضــي أن نمیــزّ بیـن الأشخاص المعنویــ

الأشخاص المعنویــة الأشخاص المعنویة العامة و ا بین ومن أجل هذا عرضنا للشّخص المعنوي ومیّزن

الجماعات المحلّیة دّولـــة و قد تبیّن لنا أنّ المشرّع الجزائـري أخرج من نطاق هذه المسؤولـیـة الو ،الخاصة

  .الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العامو التي تتبعها،

رّع ــبحیـث نجـد أنّ المشـند إلى الشخـص المعنوي،الّتي تسوقـد تعرّضـنا بعدئذ لدراســة قانونیـة الجرائـم

العقوبات ونــه لقانفي تعدیلـم ـــــــمّ من الجرائـــة إلى عدد مهـــال هذه المسؤولیــع من مجــري قد وسّ ــالجزائ

جریمة تبییض , جرائمي ثلاثـف15-04ون ــّــق في ظـلّ قانار ضیـها في إطـا أبقى علیـبعدم،2006

            .      لمعطیاتلالآلیة المعالجةجریمـة المســاس بالأنظمـةجریمـة تكویـن جمعیـة أشرار و , ـوالالأم

فقد إقتضى البحث أن ندرس تكییف علاقة الشخص ة لموضوع الإسناد المادي للجریمة،أمّا بالنسب

یتعیّـن توافــرها حتـّى یصبح الفعل التيالشروطو ،بالأشخـاص الطبیعیــین العاملین في حوزتـهويـالمعن

.ا فاعلا رئیسیالمؤثم إلى الشخص المعنوي بإعتباره 
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ـث ـى المشـرّع أن یفرده بقواعــد متمیّـزة من حیـأنظـرا للطبیعــة الخاصـة لـهذه الأشخاص إرتو 

الشخـــص المعنوي أمام القضاءل تحدیـــد ممثـّـــــد الإختصاص و بقواعـق  ــّا یتعلــة فیمـخاص, الجزاءو ةـالمتابع

  .العقوبات المطبّقة علیهو 

  :أن یتناولها في تعدیلاتهعلى ذلك حاولنا إبداء بعض الإقتراحات التي كان على المشرّع ابناءو 

  :بالنسبة لشروط قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-1

     ـم التـي یرتكبـها أحـــد ممثلیهفي الجرائـوي ـص المعنـیة الجزائیة للشّخـع الجزائري المسؤولرّ حصر المش

أو أعضاءه لحسابه، في حین قد یشكّل تصرّف عامل بسیط جریمة یسأل عنها وحده فكان من العدالة أن 

  .المشرّع هذه المسؤولیــة إلى تلك الأفعــال التــي تصــدر عن العاملیــن في الشخص المعنويیمدّ 

یحــــدّد مسؤولیــــة الأشخـــاص المعنویــــة الخاصـــــة فـــي مرحلتي الإنشــــــاء والتصفیة، كان علــى المــشرّع أن 

ذلك أنّه من الصعب الإعتماد على الحلول المقدّمة من الفقه، فما یصلح تطبیقه في نطاق القانون 

  .الضیقیحكمــه نطاق التغییــر ي ــانون العقوبات التقالتجاري قد لا یصلح في نطاق 

  :جرائم المرتكبة من الشخص المعنويبالنسبة لل-2

    الجنایات إن وسّع من المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة إلى عدد مهم منإنّ المشرّع الجزائري و 

المتمثلة رأینا و عقابیا في مخالفـــة واحدة كماالجنح إلاّ أنّه حصرها بالنسبة للمخالفات التي أفرد لها نصّا و 

  .ا ما یجعل تطبیقها تقریبا منعدماوهذ) ع .من ق3فقرة 321المادة (في مخالفة إخفاء جثةّ طفل

  .وي عن الجرائــم ضدّ الإنسانیــةنّه من العدالة أیضا إقرار مسؤولیة الشخص المعنـكما نرى أ

  :الخاصّة للشخص المعنوي بالنسبة لإجراءات المتابعة و -3

الشخص المعنوي أثناء المتابعة، بأن یمنح لوكیل الجمهوریة سلطة توقیع أن یعالج وضعیةعلى المشرّع 

ذلــك أنّ إتّخاذ مثل ) ج.إ.من ق4مكرر 65المادّة (وص علیــها في ـیر المنصـتدبیر أو أكثر من التداب

تجسیدا حقیقیا لمبدأیكونالتحقیقأثناءهذه التدابیر ضدّ الشخص المعنوي سواء أثناء المتابعة أو

  .المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي و معاملته على أنّه متّهم 

على المشرّع أن یعالج إشكالیة عدم إمتثال ممثّل الشخص المعنوي سواء أثناء المتابعة أو التحقیق بأن 

ةــول دون متابعــهذا نظرا للطبیعــة الخاصــة للشخص المعنوي التي تحصــدر في حقّه عقوبــات مالیة، و ی

  .و إجراء التحقیق معه شخصیاأ
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طبّقــة على الشخـــص المعنـــوي، خاصة أنّه في ــعلى المشرّع أن ینظّــم أحكام وقــف تنفیذ عقوبة الغرامة الم

ر مسبوقا قضائیا إذا سبق ـــــوي یعتبـــنــص المعـــ، نصّ أنّ الشخ)2006ع في .من ق8مكرّر53المادة(

  .و غیر مشمولة بوقف التنفیذأمشمولة بغرامةالحكم علیه نهائیا 

  :بالنسبة لتدوین العقوبات-4

یبیّن فیه عدد البطاقات، ،یة للشخص المعنويعلى المشرّع إصدار تنظیما خاصا لصحیفة السوابق القضائ

2006المستحدثة في 7مكرّر53المادة (مكان تواجدها خاصة أنّه في منها، و العقوبات المدوّنة في كلّ و 

ك على أن یكون غیر علّق ذلشخص المعنوي بالظروف المخفّفة، و نصّت على جواز إفادة ال)ع.من ق

  .مسبوق قضائیّا، الذي یستحیل التأكد منه في غیاب صحیفة السوابق العدلیة الخاصة بالشخص المعنوي
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  :المصادرقائمة المراجع و 

  :باللّغة العربیة: لاأوّ 

I-الكتب:  

  .1980دار المعارف، مصر،ط،.دعلي صالح، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة،إبراهیم-1

  .2006الطبعة الثانیة، دار الفكر الجامعي، مصر،أحمد خلیفة الملط، الجرائم المعلوماتیة، -2

      ، الجرائم ضد الأشخاص"جنائي خاص"منصور، شرح قانون العقوبات الجزائريإبراهیمإسحاق-3

  .1983دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط،.دأمن الدولة،الأموال و و 

تطبیقاتها في القوانین الجزائریة، الطبعة التاسعة، الحق و منصور، نظریتا القانون و إبراهیمإسحاق-4

  .2007لجزائر، ادیوان المطبوعات الجامعیة، 

ن، دمشق، .د.أدیب، موسوعة العقوبات السوري والقوانین المتمّمة له، الطبعة الأولى، دالإستانبولي-5

1999.  

جموعة النیل العربیة، مط،.دالعلاج،-الأسباب- الخضیري محسن أحمد، غسل الأموال، الظاهرة-6

  . 2003مصر، 

  .1989، المغربالثانیة،  دار المعرفة، ، الطبعة )القسم العام(الخملیشي أحمد، شرح القانون الجنائي-7

  .1995، ، لبنانالزغبي فرید، الموسوعة الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار صادر-8

الثانیة، دیوان المطبوعات الجزائیة، الجزائر، الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، الطبعة -9

1989.  

النشر، و المؤسسة الفنیة للطباعة ط، .دهریش فرج صالح، جرائم تلویث البیئة، دراسة مقارنة، ال- 10

  .1998ن، .ب.د

أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة - 11

طبعة الأولى، دار الثقافة، غیرها، الو الفرنسیةالتشریعات الأردنیة والسوریة واللّبنانیة والمصریة و مقارنة في

  .2009عمان، 



66

  .2000دار هومة، الجزائر، ط،.دبن شیخ الحسین، مبادئ القانون الجزائي العام،- 12

  .2006هومة، الجزائر، بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار- 13

بعض الجرائم الخاصة، ائي الخاص، الجرائم الإقتصادیة و بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجز - 14

  .2006الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 

  .1999دار الریحان، الجزائر، ط،.دبوضیاف عمار، الوجیز في القانون الإداري،- 15

، الطبعة الأولى، )النظریة للحقموجز النظریة للقانون و (لقانونیةحسن فرج، المدخل للعلوم اتوفیق - 16

  .1970مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر، 

.2005، مصردار الجامعة الجدیدة، ط، .درمضان أبو السعود، النظریة العامة للحق، - 17

  .1992ن، .ب.دار الفكر العربیة، دط، .دسلیمان محمّد الطنطاوي، الوجیز في القانون الإداري، - 18

القواعد –المدخل إلى القسم الخاص (أمن الدولةسمیر عالیة، الوجیز في شرح الجرائم الواقعة على - 19

لى، ، الطبعة الأو )أهمّ جرائم أمن الدولة- من الدولةأالإعتداء على المؤامرة و - مة لجرائم أمن الدولةالعا

  .1999التوزیع، لبنان،النشر و المؤسسة الجامعیة للدراسات و 

، )الجزاء-المسؤولیة- الجریمة-نطاق تطبیقه- معالمه(سمیر عالیة، شرح قانون العقوبات، القسم العام- 20

                              .2002المؤسسة الجامعیة، لبنان، ط،.ددراسة مقارنة،

منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط،.دتبییض الأموال، دراسة مقارنة،،زشافي نادر عبد العزی- 21

2001.  

شریف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار - 22

  .1997النهضة العربیة، مصر، 

عة ، الجزاء الجنائي، الجزء الثاني، الطب)القسم العام(عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري- 23

  .2007الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، الجرائم الإلكترونیة، الطبعة الأولى، الإنترنیتو م عبد االله، جرائم المعلوماتیة عبد االله عبد الكری- 24

  .ن.س.منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، د

  .2001دار الجامعة، مصر، ط،.دلبنوك،اقتصادیات ابد المطلب عبد الحمید، العولمة و ع- 25
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والإجراءات ولیة الجنائیة في قانون العقوباتالدین الدیناصوري، الشواربي عبد الحمید، المسؤ عزّ - 26

  .1993منشأة المعارف، مصر، ط، .دالجزائیة، 

دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ط، .د، )القسم العام(علي عبد القادر القهوجي، قانون االعقوبات- 27

1998.  

، مصرالدار الجامعیة، ط،.دلي،ئیة لبرامج الحاسب الآعلي عبد القادر القهوجي، الحمایة الجنا- 28

1999.  

عمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، الطبعة - 29

  .1995الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، 

دیوان المطبوعات الجامعیة، ط، .دار، القانون الإداري، النظام الإداري، الجزء الأول، عوابدي عمّ - 30

  .2000الجزائر، 

المكتبة القانونیة لدار المطبوعات ط، .د، )القسم العام(الجزاءح عبد االله الشاذلي، المسؤولیة و فتو -31

  .1997الجامعیة، مصر، 

  .1976الشركة الوطنیة، الجزائر، ط، .دشرح قانون العقوبات الجزائري، فرج رضا،-32

لباد ناصر، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات دحلب، - 33

  .2004الجزائر، 

، مصر، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، )القسم العام(مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات- 34

1990.  

المؤسسة الوطنیة للفنون ط،.دظریة الحق،نواوي، المدخل للعلوم القانونیة لمحمدي فریدة ز - 35

  .2000المطبعیة، الجزائر، 

ة مقارنة بین القوانین العربیة محمود داوود یعقوب، المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصادي، دراس- 36

  .2001الخدمات الطباعیة، سوریا، الطبعة الأولى، الأوائل للنشر والتوزیع و القانون الفرنسي،و 

الأجنبي، دراسة و ئیة للشخص المعنوي في القانونین اللّیبي مود سلیمان موسى، المسؤولیة الجزامح- 37

  .1985الدار الجامعیة، لیبیا، ط، .دتفصیلیة مقارنة،
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  . 1983ن،.ب.دن،.د.دالطبعة العاشرة،،)عامالقسم ال(محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات- 38

، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي، لبنان، )القسم العام(انون العقوباتقمحمود نجیب حسني، شرح - 39

  .ن.س.د

ط، .دالحقوق، - القاعدة القانونیةمصطفى محمد الجمال، قاسم محمد حسن، النظریة العامة للقانون، - 40

  .ن.س.، دلبنانالدار الجامعیة، 

دار النهضة العربیة، مصر، ط،.دالدین، الحمایة الجنائیة للبیئة، دراسة مقارنة،هنداوي نور - 41
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II -المذكرات:  

        معوّقات التحقیق فیهادراسة حول مفهومها و (غسل الأموالصقر بن هلال المطیري، جریمة -1
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  .2004جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

سنوسي یوسف، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في قانون البیئة الجزائري، مذكرة لنیل إجازة -2

  .2001المعهد الوطني للقضاء، مجلس قضاء وهران، 

III - العلمیةالمقالات:  
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  .2006الأردن، كلیة الحقوق، الجامعة الأردنیة،،02، عدد القانونیةالإقتصادیة و 

الوطني تمویل الإرهاب، الملتقى و لجزائیة من جریمة تبییض الأموالاالتدابیر الوقائیة و عمارة عمارة،-2
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  .2008جامعة مسیلة، الجزائر،

IV-النصوص القانونیة:  
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